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 .علمّ الإنسان ما لم يعلم وهو على كل شيء قدير
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 الأثر المترتب على بطلان شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري

 )دراسة مقارنة(

 الملخـص

عدم تهدف هذه الدراسة إلى ال ضامن ل شركة الت طلان  تب على ب ثر المتر بحث في إشكالية الأ

 .تسجيلها بالسجل التجاري وفي محاولة حل هذه الإشكالية

ماداً  جاري اعت سجل الت ضامن بال شركة الت اتجهت هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم تسجيل 

مادة ) (4)على المادة  من2من قانون الشركات الأردني والتي تقابلها ال كويتي  (  شركات ال قانون ال

مارس  تي ت في الأردن أو ال سة  ضامن المؤس شركات الت وما تم استخلاصه من هذه المادة أن جميع 

ضمنة  نات الم شهار البيا هدف إ نشاطها في الأردن تخضع لواجب التسجيل بالسجل التجاري وذلك ب

قع ت كويتي أن ي ني وال شريعين الأرد كلا الت ستلزم  يث ا جاري ح سجل الت ضامن بال شركة الت سجيل 

تدارك ، خلال شهر من انتهاء إجراءات التسجيل قع  لم ي حل إذا  هو ال ما  نا،  قائم ه سؤال ال قى ال ويب

 عملية التسجيل بالسجل التجاري فهل ستبطل هذه الشركة؟

لولٌ  ناك ح نه ه مدني أم أ قانون ال في ال لواردة  لبطلان ا عد ا يق قوا لى تطب صار إ تالي ي وبال

الاعتبار الطبيعة الخاصة لتكوين أو تأسيس شركة التضامن ومن هنا حاولت هذه  منطقية تأخذ بعين

من  يره  شبه غ ماً لا ي شركة عمو قد ال نه ع بار أ عين الاعت خذة ب لول آ هذه الح في  الدراسة أن تبحث 

شخص  نه  العقود حيث لا يقتصر أثره على إنشاء الحقوق والالتزامات في ذمة أطرافه، إنما يتولد ع

هذا حكمي يستق قاء  ية إب مدى إمكان في  حث  كان الب نا  من ه شركاء و شخاص ال عن أ جوده  في و ل 

الشخص المعنوي ممارساً لنشاطه دون أن يطاله البطلان وفي ذلك إقرار برفض تطبيق قاعدة الأثر 

جاري  الرجعي للبطلان وإحلال نظرية الوجود الفعلي لشركة التضامن عند عدم تسجيلها بالسجل الت

ها وفي سبيل تك ستند علي تي ت ية ال في الأسس القانون حث  سة الب ريس هذه النظرية حاولت هذه الدرا

من  جاري و سجل الت سجيلها بال بل ت ضامن ق شركة الت ظاهر ل هذه القاعدة من خلال حماية الوضع ال

سجل  سجيلها بال بل ت ضامن ق شركة الت ية ل صية معنو جود شخ لى و ستند ع لذي ي لرفض ا خلال ا

خذة بالاعت جاري آ شركاء الت شركة وال قانوني لل كز ال لى المر عدة ع هذه القا يق  فض تطب ثر ر بار أ

سجل  .والغير المتعامل معها سجلة بال ير الم ضامن غ شركة الت سة أن  هذه الدرا صت  ووفقاً لذلك خل

فاً  لبطلان موق بار ا ها واعت كم ببطلان سها والح التجاري موجودة فعلاً لا قانوناً في الفترة ما بين تأسي

ياة ال ستقبلاً لح بل  .شركة م من ق شركة  هذه ال صحيح  ية ت في إمكان حث  مر الب هذا الأ ستدعى  قد ا و

  .الشركاء أو التصحيح بمضي المدة المحددة
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 المقدمة: 

شروط الشركة عقد يلزم لوجوده توافر الأركان ال موضوعية العامة والخاصة فضلاً عن ال

شركالشكلية  عد ال سجيل، وت بة والت مل التي تتمثل في الكتا تي تع شري ال عاون الب من صور الت ة 

من  لك  غرض اقتصاد مشترك، وذ يق  سبيل تحق على توحيد جهود مجموعة من الأشخاص في 

قديم حصة  مالي، بت خلال عقد يلتزم بمقتضاه هؤلاء الأشخاص بأن يساهم كل منهم في مشروع 

 .(1)من مال أو عمل، واقتسام ما قد ينشأن عن هذا المشروع من ربح أو خسارة

ستقل  نوي م شخص مع شأة  لى ن يؤدي إ مة، إذ  صية ها شركة خصو قد ال فى أن لع ولا يخ

ية  لى أن ن لرأي ع ستقر ا قد ا قد، و هذا الع ضمنين ل موقعين أو المت شخاص ال عن الأ شركة(  )ال

عن  يزه  ما يم المشاركة أو قصد الاشتراك من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة، وهذا 

 .(2)ابهةغيره من العقود المتش

ساطة  ظراً لب لي ن قع العم في الوا شيوعاً  ثر  شركات الأك من ال ضامن  شركة الت بر  وتعت

في مواجهة مشاريع  ها  قدر ل مال الم شركات وضآلة رأس ال من ال نوع  هذا ال سيس  إجراءات تأ

كوين  في ت سياً  صغيرة يقوي الشخص المادي على تأسيسها ويلعب الاعتبار الشخصي دوراً أسا

ماداً على  هذا النوع من شارك إلا اعت هذا الت في  لدخول  لون ا شركاء لا يقب لك أن ال شركات، ذ ال

ير  قة الغ عث ث هو مب لذي  شركة وا الثقة المتبادلة بينهم وعلى اعتبارهم المالي الذي تعتمد عليه ال

 .بها حيث تطال المسؤولية عن ديون الشركة جميع الشركاء فيها

ني والمشرع ا ستلزم المشرع الأرد لم ي بل و بة  شركة التضامن بالكتا قد  بوت ع كويتي ث ل

شركة  كوين ال لم بت من الع ير  كين الغ ية تم جاري بغ سجل الت توب بال تطلب تسجيل هذا العقد المك

سجل  شركة بال قد ال سجيل ع ية ت برز أهم ها، وت مل مع ند التعا مره ع من أ نة  كون على بي حتى ي

يد لا التجاري في نشأة الشخص المعنوي الجديد الذي يتولد عن  شخص الجد هذا ال شركة ف قد ال ع

 .(3)بد أن يتهيأ للحياة وللاستمرار والتعامل مع الغير
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لا بـد مــن تسـجيل شــركة التضـامن بالســجل التجــاري الـذي يعــد هـيكلاً رســمياً لتجميــع و

صادي جال الاقت في الم مات  صدراً للمعلو ضامن وم شركة الت قة ب مات المتعل ها  (1)المعلو قد ل و

كذلك أوجب المشرع الأر كد  يد والتأ ند الق دني ومثله في ذلك الكويتي التأكد من صحة البيانات ع

سجيل  ضعة للت ضامن الخا شركة الت شريعين  كلا الت لزم  لذلك أ قة و ها للحقي صل مطابقت من توا

 .بتحديث كل تعديل يطرأ على وضعيتها القانونية

شركات ولكن أمام هذه الأهمية والمكانة الهامة للسجل التجاري نجد أنه ا هذه ال من  لبعض 

تب  ثر المتر هو الأ ما  فاده:  سؤال م طرح  لا تقوم أصلاً بالتسجيل بالسجل التجاري أصلاً وهنا ي

ها  ية رغم تخلف شركة قانون هذه ال بر  هل نعت على عدم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري ف

سجيل عدم الت بة ل قد تصل  عن إجراء التسجيل بالسجل التجاري أم البحث عن تطبيق عقو تي  وال

 إلى حد البطلان؟

                                                           



 

3 

 

 أولا: إشكالية الدراسة:

توافر  صحته ل ضامن و شركة الت قد ال برام ع كويتي لإ ني وال شرعين الأرد في الم لم يكت

ضامن  شركة الت جود  هام لو نا  ضاً رك ستلزمنا أي ما ا صة إن مة و الخا ضوعية العا كان المو الأر

لد جاري  سجيل الت شكلية بالت هي  يا ألا و جودا قانون لى و با ع قد رت شركات و قب ال ئرة مرا ى دا

صية  يل شخ شركة يز طلان ال نه ب صل أ ضامن والأ شركة الت طلان  هام ب لركن ال هذا ا لف  تخ

كلا  في  مدني  قانون ال عد ال قا لقوا لك وف كن وذ لم ت كأن  الشركة في الماضي والمستقبل ويجعلها 

ير  شريعين غ صة تأالت عد خا ضع لقوا ضامن لا يخ شركة الت قد  طلان ع سباب ن ب بين أ فرق 

البطلان فالشركة وإن كانت عقد لكنها لا تشبه غيرها من العقود إذ لا يقتصر أثر العقد فيها على 

عن شخصية اتوليد الحقوق والالتزام ماً  ستقل تما نوي م ت في ذمة أطرافه إنما يتولد شخص مع

م عد العا يق القوا من تطب شأ  قد تن تي  لة ال طلان الشركة ولتفادي النتائج غير العاد تي تحكم ب ة ال

العقود على عقد الشركة إذا ما اقتضى بطلانه لعدم التسجيل بالسجل التجاري لذلك كان لا بد من 

 طرح إشكالية تقوم عليها هذه الدراسة تتمثل في التساؤلان التاليان:

شركة  .1 قد  مدني لع قانون ال في ال لواردة  لبطلان ا بة ا يق عقو من تطب حد  ية ال مدى إمكان

شرت  التضامن لم قد با يتم تسجيلها بالسجل التجاري آخذين في الاعتبار أن هذه الشركة 

 نشاطها وارتبطت بعلاقات قانونية مع الغير؟

 مال العلاقات القانونية الناشئة عن الشركة قبل الحكم ببطلانها؟ .2

في مضمونه ستند  يات ت لى آل سة إ ا و في سبيل معالجة هذه الإشكالية فقد تم اللجوء في هذه الدرا

لبطلان  عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا خلال رفض تطب من  شركة  هذه ال إلى حماية الوضع الظاهر ل

بل  من ق هذا الإجراء  ية تصحيح  مع إمكان جاري  سجل الت على شركة التضامن لعدم تسجيلها بال

 .الشركة وإلا فإنه سيحكم عليها بانقضاء وتكون منعدمة في المستقبل

 فها:ثانيا: أهمية هذه الدراسة وأهدا

لى الاعتبـار  ها ع نزرا لقيام شخاص  شركات الأ لى ل صورة المث ضامن ال شركة الت عد  ت

في الأردن  شارا  ثر انت شركات وهي الأك من ال نوع  هذا ال يز ل عد العنصر المم لذي ي الشخصي ا

جب  قع وا نه ي ية فإ شروعات التجار شرة الم مة لمبا شركات ملائ نواع ال ضل أ ها أف يت لأن والكو

هذه إشهار هذه الشركة  ستطيع  شركاء ولا ت عاتق ال جاري على  سجل الت سجيلها بال عن طريق ت

جراءات  كويتي إ كذلك ال ني و الشركة أن تمارس أعمالها إلا بعد تسجيلها وقد حدد المشرع الأرد
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نوعين  تسجيل هذا النوع من الشركات وفي حال التخلف عن القيد في السجل التجاري فإن هناك 

لة تخلف من الجزاءات المدنية والجز في حا شركة  هذه ال لبطلان ل ائية وقد رتب كلا المشرعين ا

يار لا لمصلحة  ية لمصلحة الاغ شركة فعل خاص يخلف وراءه  هذا الركن وهو بطلان من نوع 

تب على وجود  يان هالشركاء وقد حاولت هذه الدراسة أن تبين الأثر المتر خلال ب من  ذا الخلل 

ليها في القانون المدني في هذه الحالة إلى جانب ذلك صعوبة تطبيق قاعدة البطلان المنصوص ع

ما  عد إذا  هذه القوا حدة  من  يف  نة للتخف يات الممك يع الآل فقد حاولت هذه الدراسة البحث في جم

 .طبقت على عقد شركة التضامن
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 : الدراسات السابقة لموضوع الدراسةثالسا  

شركة التجاريـة  لت بطـلان ال جع التـي تناو قد تنوعـت المرا سبيل المثـال لا ل ها علـى  من

قانوني مفلح الحصر دراسة  لواقعي والوجود ال نوان الوجود ا عواد القضاة والتي جاءت تحت ع

تب  كأثر متر ية  شركة الفعل قانوني لل ظام ال يه الن للشركة الفعلية في القانون المقارن والذي يبين ف

لم همية هذا الأعلى وجود خلل في عقد الشركة التجارية وبالرغم من  نه  مرجع المتخصص إلا أ

في ضامن  شركة الت سجيل  عدم ت ثر  عن أ صيل  من التف شيء  حدث ب جاري، يت سجل الت كذلك  ال

كويتي  قانون ال في ال مرجع الدكتور أبو زيد رضوان والذي جاء تحت عنوان الشركات التجارية 

لك حيث تحدث في حالات بطلان الشركة التجارية دون توضيح يذكر عن الأثر المترتب عل ى ذ

ص لدكتور م ستاذ ا سة الأ كذلك درا لبطلان  طلان طا نوان ب حت ع جاءت ت تي  طه ال مال  فى ك

ية  عدل للجمهور عن وزارة ال صادرة  شركات المساهمة المنشورة بمجلة إدارة قضايا الحكومة ال

لبطلان  هذا ا ثر  طرق لأ عام دون الت شكل  لبطلان ب عن ا ها  اللبنانية العدد الثالث والتي تحدث في

لى ا نوان ع حت ع جاءت ت تي  سى وال براهيم المو بن ا مد  سة مح ساهمة،كذلك درا شركات الم ل

سعود  مام  عة الإ شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون رسالة ماجستير في الفقه المقارن جام

حالات  2004الإسلامية لعام  يز على  والتي تناولت النظام القانوني لشركة التضامن دون الترك

شركا هذه ال شرح بطلان  حت عنوان  جاءت ت تي  براهيم العموش وال لدكتور ا سة ا كذلك درا ت 

باد شركات الأردني)الم ظام  ئقانون ال موش الن لدكتور الع بين ا قد  ضامن( و شركة الت مة ل العا

من  نوع  هذا ال طلان  القانوني لهذا النوع من الشركات متحدثاً بشيء من الاقتضاب عن حالات ب

سة  كذلك درا لأالشركات  نوان )مسؤولية ستاذنا ا حت ع جاءت ت تي  مد الحموري وال دكتور مح

لة  في مج شورة  سة من هي درا في الأردن( و ية  شركات العاد في ال قانوني  كزه ال شريك ومر ال

عام  ثاني ل عدد ال شر ال لد العا حدث  1853دراسات الصادرة عن الجامعة الأردنية في المج قد ت و

ضاب عـن شـكلية التسـ ستاذنا الفاضـل بشـيء مـن الاقت سجل التجـاري مبينـا مسـؤولية ا جيل بال

حت عنوان  جاءت ت تي  حافظ وال شم ال لدكتور ها سة ا كذلك درا سجيل،  الشريك في حال عدم الت

عام  غداد ال قوق ب ية ح من كل صادرة  ية ال لوم القانون لة الع شورة بمج ية المن شركة التجار قد ال ع

ت 1885 هذا حيث تحدث فيها عن الشركة عموما موضحا بعض الحالات التي  طلان  لى ب ؤدي إ

 .العقد
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 رابعا : منهج البحث:

تب  ثر المتر سة الأ سيتم درا لي حيث  منهج التحلي تقوم الدراسة على المنهج الوصفي وال

ستقراء النصـوص  خلال ا جاري مـن  سجل الت عدم تسـجيلها بال ضامن ل طلان شـركة الت لى ب ع

مع م كويتي  ني وال شريعين الأرد كلا الت في  قة  ية ذات العلا صوص القانون في ن حث  لة الب حاو

شركة  قد  لى ع صوص ع هذه الن يق  ية تطب مدى إمكان حث  بالبطلان لب قة  مدني المتعل قانون ال ال

صوص  فة الن قدي لكا لي الن منهج التحلي باع ال صوص إت هذه الن شرح  في  سنحاول  ضامن و الت

ام قانوني القانونية سواء الوارد منها في القانون المدني الأردني والكويتي محاولة بذلك وضع نظ

 .يعنى ببطلان شركة تضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري
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 الفصل التمهيدي

 الشكلية المستوجبة لتسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري

كز  شهر المر مان  عم الائت ضي د مان ويقت لى الائت ضامن ع شركة الت مع  مل  قوم التعا ي

ف في ن نة  ير القانوني لهذه الشركة وذلك لبث الثقة والطمأني كن للغ تى يم ها وح عاملين مع وس المت

مل في أي تعا ها  لدخول مع فة  ،التعرف على حقيقة مركز هذه الشركة قبل ا لة معر هم الدو ما ي ك

الوسط التجاري والصناعي في هذه الشركات وإحصاء القائمين بالتجارة من خلال هذه الشركات 

ل قوف ع شركات والو من ال نوع  هذا ال لة ل بة الدو سهيل مراق من مع ت نوع  هذا ال مال  سير أع ى 

 .(1)الشركات

صدرا و ضامن وم شركة الت قة ب مات المتعل يع المعلو كل لتجم جاري هي سجل الت بر ال يعت

للمعلومات في المجال الاقتصادي لها، لذلك يجب التأكد من صحة البيانات عند الغير والتأكد من 

ضامن الخا شركة الت شرع  لزم الم لذلك أ قة و ها للحقي صل مطابقت عة توا سجيل بالمراج ضعة للت

مة  نة الها هذه المكا والتحديث والتنقيح عند كل تعديل يطرأ على وضعيتها القانونية ورغم وجود 

سواء الغر جاري  سجل الت مة لل قوانين المنظ ها أو بللسجل التجاري إلا أنه بالإطلاع على ال ية من

جاء شاريع العربية لا نجد له تعريفا محدداً وإن وضعت له أهدافا محددة  في أغلب الت لة  ت متماث

مل،  من الأستاذ ها كل  فع  ما د سجل والمعاصرة وهو  يف لل من إعطاء تعر فري،  لاقارد، وجي

التجاري يتمثل في اعتبار السجل التجاري دليلا رسميا لدى التجار )أشخاص طبيعية أو معنوية( 

لتي بإمكانها إحداث العديد من جامعاً وباثاً لعدد معين من المعلومات المتعلقة بالتجار وأعمالهم وا

هة  من وجا بالرغم  عاد و تة الإب ية المتفاو ثار القانون ضع هذا الآ صعب و من ال نه  يف إلا أ التعر

عدم وجود  عن  تعريف للسجل التجاري وذلك بسبب اختلاف أهدافه في كل زمان ومكان فضلاً 
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من أن معظ (1)يعرف السجل التجاري –في دولة ما  –نص تشريعي  خذ بالرغم  شريعات تأ م الت

ومنذ نشأت  (2)بنظام السجل التجاري إلا أنه تتفاوت فيما بينها فيما يتعلق بوظيفة السجل التجاري

عداد  (3)هذا النظام كان مجرد وسيله لت نه  ها فإ ية من ية والعرب نة الغرب في مختلف الأنظمة المقار

تي تهم مات ال كون الشركات التجارية ومنها شركة التضامن وجمع المعلو خاص لت سجل  في  ها 

مع  له ليصبح لج قانوني  لدور ال لدعم ا تواه  مرجعا لمن يطلبها ثم توسع نطاق تطبيقه وتطور مح

المعلومــات القانونيــة، الاقتصــادية، الماليــة، ولعــل التعريــف الــذي أورده المشــرع الأردنــي فــي 

هذ (4)القانون المتعلق بتنظيم السجل التجاري ثة ل بأن ضبط الذي جمع الخصائص الحدي ظام  ا الن

سمتين  سم ب أهدافه باعتباره أداة لجمع المعلومات الخاصة للشركات ووضعها على ذمة العموم يت

في  كويتي  شريع ال يزت الت تي م صائص ال فس الخ هي ن ستمرارية و ما ا ية وثانيه ما إقرار أوله

مادة  في ال لك  جاري وذ سجل الت ظام ال قم  1صياغته لن يري ر سنة  1من المرسوم الأم  1888ل

 .المنظم لسجل التجاري
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في وجود  ومهما يكن من أمر، فأنه ولكي يلعب السجل التجاري دوره على أحسن وجه 

سجل  شركة التضامن بال شركه التضامن بشكل قانوني وجب أن يتم التعرض إلى مفهوم تسجيل 

جاري سجل الت شركه التضامن بال سجيل  عدم ت سجيل و تائج ت يان ن  التجاري )المبحث الأول( وب

 .)المبحث الثاني(

 المبحث الأول

 مفهوم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري

مة كان الموضوعية العا توافر أر لزم لوجوده  قد ي شركة ع صة (1)ال عن  (2)والخا فضلاً 

ستلزم المشرع  هذا لا ي جاري وب سجل الت في ال سجيل  بة والت في الكتا الأحكام الشكلية التي تتمثل 

سايرة الأردني وكذلك المشرع ال با أيضا م بل تطل كويتي فقط ثبوت عقد شركة التضامن بالكتابة 

ير  –لأغلب التشريعات  شهر هذا العقد من خلال التسجيل بالسجل التجاري وذلك بغية تمكين الغ

نةمن العلم بتكوي كون على بي تى ي ها ن شركة التضامن ح مل مع ند التعا مره ع سجيل  (3)من أ وت

يحمل في ذاته الطابع الشخصي للتسجيل حيث لا يجوز تسجيل  شركة التضامن بالسجل التجاري

جاري  سجل الت قارن ال ما ي شركة التضامن لأكثر من مره في سجل واحد وفي هذا الإطار كثيراً 

مة  لى ذ ضعها ع مات وو مع المعلو مة لج سيلة الملائ عد الو ما ي لك لأن كليه قاري ذ سجل الع بال

ني العموم لضمان وتدعيم الثقة بالتعامل ولأ ظام الإشهار العي تار ن ن كان المشرع الأردني قد اخ

قاري جاري باعتبـار أنـه (4)في السـجل الع صي فـي السـجل الت ظام الإشـهار الشخ ، فقـد اعتـد ن

ني والحقيقة أن التوسع التسجيل به طبقا باسم الشركة التابعة للتسجيل  الذي جاء به المشرع الأرد

قد  جاري  سجل الت لق بال قانون المتع ضامنفي ال شركة الت قر  يار م لى مع مد ع هة  (8)اعت من ج
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التضامن كأساس ثاني لإلزامية  (1)كأساس إلزام شركة التضامن بالتسجيل ومعيار جنسية الشركة

ما  شتركا أ نا م قرا أو موط خذ م شركات أن تت من ال يد  ني للعد شرع الأرد يز الم سجيل ويج الت

 .(2)عقد صحيحبصورة دائمة أو مؤقتة شريطة أن يقع ذلك باتفاق أو 

سي أو  (4)وقد اعتبرت المادة  شركه مقرها الرئي كل  نه  ني أ شركات الأرد من قانون ال

شركات  يع  مادة جم هذه ال من  ستخلص  ما ي الفرعي الأردن ملزمه بالتسجيل بالسجل التجاري و

التضــامن المؤسســة فــي الأردن أو التــي تمــارس نشــاطها فــي الأردن تخضــع لواجــب التســجيل 

هذه بالسجل التج عن  خرج  بل  قط  ية ف شركات التضامن التجار اري ولم يقتصر المشرع على 

القاعدة لاعتبارات متعددة اقتصاديا وإحصائيا بأن أقحم شركات التضامن ذات الطابع المدني في 

مادة  قد أخضعت ال شركة ف سية ال سبة لجن شركات  (4)عمليات التسجيل وبالن كل ال لذكر  سالفة ا

مة  ير مقي مة والغ جاري المقي سجل الت سجيل بال شركات بالت هذه ال كالات ل فروع والو ية وال الأجنب

سجل  سجيل بال ية بالت في الأردن معن جودة  ضامن المو شركات الت بأن  قول  كن ال لك يم لى ذ ع

في  لة  فرع أو وكا ها  كان ل خارج الأردن و ية  ضامن الأجنب شركة الت شاط  كان ن جاري وإذا  الت

ضاً  سجيل ب الأردن فهي أي مه بالت شركة ملز سجيل  فـأنه ت مر  من أ كن  ما ي جاري ومه سجل الت ال

ــوب تســجيلها بالســجل التجــاري  ــات المطل ــرض الإدلاء بالبيان التضــامن بالســجل التجــاري يفت

جاري  سجل الت شركة بال سي لل ظام الأسا سي والن )المطلب الأول( مع إبداع نسخه من العقد الأسا

 .)المطلب الثاني(

 للتسجيل شركة التضامن بالسجل التجاريالمطلب الأول: القيود الخاضعة 

تبرز أهمية تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري من خلال تقديم هذا الأخير بصوره 

قد حرص  به و نات المضمنة  شهار البيا يق إ عن طر واضحة المعالم عن وضعيه الشركة وذلك 

ظام 6المادة )في  وكذلك الكويتي ( من نظام سجله التجاري8في المادة ) المشرع الأردني ( من ن
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نه لا  على تحديث السجل التجاري وخاصة بالنسبة للشركات وتأسيساً  سجله التجاري لك أ على ذ

كون  تي ت يجوز للخاضع بالتسجيل أثناء القيام بالنشاط معارضة القيد بكل الأعمال والتصرفات ال

تاريخ  من  جاري إلا  سجيل موضوع تنصيص واجب التسجيل والتي لم تدرج بالسجل الت لك الت ذ

ظف،  مال المو يث رأس ال من ح شركات  ضاع ال كس أو جاري أداه تع سجل الت كون ال بذلك ي و

مالي مان ال بذلك الائت مع  .(1)والازدهار الاقتصادي مدعماً  من ج كذلك  جاري  سجل الت ويمكّن ال

شركات عدد ال  البيانات اللازمة لتخطيط السياسة الاقتصادية ذلك لأنه يمكن الحكومة من معرفة 

الأجنبية وأنواع الأنشطة التجارية الممارسة لها فضلاً عن كون البيانات المقيدة بالسجل التجاري 

 .(2)تكشف عن فروع النشاط التجاري التي يستأثر الأجانب باستغلالها

جاري   سجل الت ظيم ال كام تن كويتي لأح ني وال من المشرع الأرد ويمكن القول بأنه سعياً 

ما أن وشموليته فقد نصا على أن صليا وأ سجيلا أ كون ت كن أن ت سجيل يم ه التغيرات الخاضعة للت

 .تكون قيود لتعديلات لاحقه

أمـا بالنسـبة للتســجيل الأصـلي فهــو الأصـل بالنســبة لتسـجيل شــركة التضـامن بالســجل 

قوم بإشـهار  سجل التجـاري أن ت سجيل بال ضامن الخاضـعة لت شركة الت حتم علـى  جاري ويت الت

ته إجراءات تأسيسها بالت لذي أقر بدأ ا ها وهو الم نه بطلان جز ع هذا الأمر ين يام ب سجيل وعدم الق

ية  قديمها بالبدا جب ت تي ي المادة من قانون الشركات الأردني ولقد قانون الشركات هذه البيانات ال

شركة  قة ب نات المتعل ما البيا وهذه البيانات منها ما يتعلق بالشركة ومنها ما يتعلق بمحل الشركة أ

ضامن  عن الت ستقل  نوي م شخص مع سها ك شركة نف قة بال نات متعل لى بيا سم إ بدورها تنق هي  ف

سها،  الشركاء وبيانات متعلقة بالشركاء المكلفين بأعمال الإدارة، أما البيانات المتعلقة بالشركة نف

عاً  منهم متبو لبعض  عاً أو ا شركاء جمي سماء ال من أ لف  شركة المؤ نوان ال لق بع منها ما هو متع

ركاءه وعنــد الاقتضــاء يكــون متبوعــاً بالعلامــة التجاريــة والاســم التجــاري لشــركة بعبــارة وشــ

ضاً  شركة التضامن أي له  لذي تخضع  ظام ا سجيل الن جب الت ضا ي كان مستعملا أي التضامن إذا 

صص  لغ الح شركة، ومب مال ال لغ رأس  شركة، ومب هذه ال سي ل قد التأسي في الع لواردة  نات ا البيا

م صف إج كذلك و ية، و سجيل النقد جب ت ضاً ي قدرة أي ها الم كر قيمت مع ذ ية  صص العين الي للح

شركة  سية لل شطة الأسا جب التنصيص على الأن عنوان المقر الاجتماعي للشركة بإضافة لذلك ي

نات  ما البيا شركة أ سي لل قد التأسي ضي الع ما اقت سب  شركة ح يام ال مدة ق قي  شاطها الحقي أو ن
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ماد ها ال ني وهي التنصيص 11ة )المتعلقة بالشركاء فقد نصت علي شركات الأرد قانون ال من   )

تاريخ  جب التنصيص على  ضا ي على أسماء الشركاء في شركة التضامن أو ألقابهم أو كنيتهم أي

بإدارة ومكان الولادة لكل  فون  لذلك ذكر أسماء الشركاء أو الغير المكل شريك في هذه الشركة بإضافة 

 .شركة التضامن

بالقيود والت لق  ما يتع مادة )وفي قد اقتضت ال قة ف شركات 14عديلات اللاح قانون ال من   )

يده  جب ق ية ي شركة التجار مس ال حق ي ير لا عديل أو تغ سجيل أي ت قع ت ني أن ي ية الأرد التجار

، إلا فيما يتعلق بالاسم بالسجل التجاري خلال شهر من تاريخ حصول مثل هذا التغير أو التعديل

خلال  يا 7التجاري الذي يجب تسجيله  يهأ قة عل تاريخ المواف من  يرات م  هذه التغ نه  قة أ ، والحقي

شركة  عن ال مات  في المعلو ية أو لإضافة  كون تكميل ما إن ت جاري أ سجل الت التي يجب قيدها بال

وأما إن تكون متعلقة بعدم أمكانية استمرار  (1)التي لم تعد مطابقة للواقع وهي ما تسمى بتنقيحات

من  الشركة في نشاطها وذلك عند حصول شطب  سمى بال ما ت شاط وهي  هذا الن صلة  مانع لموا

كويتي  السجل التجاري وأما التنقيحات فلقد حرص المشرع كلاً من المشرع الأردني والمشرع ال

في  ير  ها تغ نتج عن تي  صلة وال يرات الحا كل التغ يد  على تحقيق ذلك حيث أوجب كل منهما بتقي

عديل وضعية الشركة والأمثلة على ذلك كثيرة منها حا شركة، أو الت من ال لة خروج أحد الشركاء 

جاري  سجل الت في رأس مال الشركة، أو في حال حلّ موضوع الشركة أما بالنسبة للشطب من ال

مادة ) قانون 14فقد أوجبت ال من  شركات (  ني على  ةيالتجارال شركة التضامن المسجلة الأرد

جاري أن  شاطها الت عن ن تاريخ التوقف  من  شهر  سجل وخلال فترة  من ال سها  شطب نف تطلب 

ما  ية أ سباب التال حد الأ قع لأ جاري ي سجل الت من ال شطب  حل وال سبب  ما ب شركة وأ قف بال تو

 .الشركة عن ممارسة نشاطها التجاري
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 المطلب الساني: إيداع العقد التأسيسي لشركة التضامن والن ام الأساسي له 

شركة التضامن الشخصية الإعت لدى حتى تكتسب أي شركة ومنها  سجل  بد أن ت ية لا  بار

قد  (1)دائرة مراقبة الشركات من ع ويتم التسجيل بتقديم الطلب للمراقب مرفقا به النسخة الأصلية 

 .(2)الشركة مع بيان موقعه جميع الشركاء

مادة ) في ال لواردة  نات ا شركات \11ويجب أن يتضمن عقد الشركة البيا قانون ال من  أ( 

جارة الأردني وتدون هذه البيانات عل في وزارة الت ية  هذه الغا عد ل موذج الم سجيل )الن ى طلب الت

شركة  .والصناعة( سجيل ال ويترتب على ذلك أن يصدر مراقب الشركات قراره بالموافقة على ت

قد  في ع له أن  بين  خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب إذا ت

كا خالف أح ما ي ها  في بيانات شركة أو  شريع ال كام أي ت عام أو أح ظام ال شركات أو الن قانون ال م 

  .معمول به في المملكة الأردنية الهاشمية

لى  قة ع له المواف قب ف حددها المرا تي ي مدة ال خلال ال فة  لة المخال شركاء بإزا قام ال وإذا 

ير  لوزير المختص )وز لى ا لرفض إ قرار ا تراض على  تسجيل الشركة وإلاّ جاز للشركاء الاع

ة والتجــارة( خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تبلــيغهم قــرار الــرفض وإذا قــرر الــوزير رفــض الصــناع

من  ماً  ثين يو خلال ثلا يا  عدل العل مة ال لدى محك قرار  الاعتراض جاز للمعترضين الطعن في ال

مادة ) لرفض  قرار ا ليغهم  ني11تاريخ تب شركات الأرد قانون ال من  سكوت  (3)/ب(  حال  في  و

نا  مراقب الشركات دون إصدار حددة قانو قرار بالموافقة على التسجيل أو رفضه خلال المدة الم
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شركة  سجيل ال قة على ت مت المواف كن إذا ت شركة ل سجيل ال ضمنياً لت فأن سكوته هذه يعد رفضاً 

 .(1)تستوفى رسوم التسجيل وينشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية

بر  وفي حال الموافقة على تسجيل يصدر مراقب الشركات شهادة لتسجيل الشركة والتي تعت

سؤال يب طرح  ية وي نت قانون شركة كا سيس ال ناء تأ مت أث نة رسمية تفيد أن جميع الإجراءات التي ت

ضامن قبـل  شركة الت سم  مة با صرفات المبر قود والت لى الع تب ع قد تتر تي  ثار ال لق بالآ نا يتع ه

ها تسجيلها؟ فهل يمكن أن تضاف أثار هذه العقود إلى شركة التضامن ب مه ب كون ملز سجيلها فت عد ت

شركة  شاء  بون بإن قوم الراغ باً أن ي ليس غري نه  موش فأ براهيم الع لدكتور إ سب رأي ا قع وح الوا

سجيل  بل الت تضامن من خلال إجراء عقد مع طرف ثالث نيابة عن الشركة وباسمها الذي يريدونه ق

ناء  كما لو قام الشركاء بعد اتفاقهم على تقويم الشركة باقتراض مبلغ مة ب ما لإقا من جهة  مال  من ال

عد  شركة ب تزم ال هل تل سمها ف شركة با عن ال بة  هذا نيا تمارس فيه الشركة أعمالها وتم عقد القرض 

مادة  نه ال ية فأ سب را قد وبح قت التعا تسجيلها بهذا العقد رغم أنها لم تكتسب الشخصية الاعتبارية و

هذا ال18) لى  بت ع ني أجا شركات الأرد قانون ال من  يد (  عن التق لف  يؤثر التخ بالقول لا  ساؤل  ت

ير أو  حق الغ يؤثر على  ما لا  ضامن ك شركة الت لي ل جود الفع لى الو شر ع سجيل والن بإجراءات الت

في  شركاء  من ال لك التخلف أي  من ذ ستفيد  يه لا ي سب رأ كن وبح بالبطلان ل مصلحته في التمسك 

شرك مل ال شرة ويتح ير مبا شرة أو غ صورة مبا ضامن ب فل شركة الت ضامن والتكا ميعهم بالت اء ج

شرع  كن الم لم ي حل إذا  ما ال بالقول  ساءل  نه وت شأ ع لف أو ين لى التخ تب ع ضرر يتر ضمان أي 

( ضـمن نصــوص الشــركات الأردنـي فهــل تلتـزم الشــركة بعــد 18الأردنـي قــد أورد حكـم المــادة )

شركة لا قديره أن ال في ت سجيلها و تي  تسجيلها بالعقود التي أبرمت باسمها قبل ت قود ال هذه الع لزم ب ت

تمت باسمها ونيابة عنها قبل تسجيلها وأساسه في ذلك أن الشركة لم تكن موجودة وقت التعاقد وعدم 

جازة  ليس إ ها و في مواجهت قد  وجودها يعني انعدام أهليتها بالتعاقد وهذا بدوره يؤدي إلى بطلان الع
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ترد ع طل لا  قد البا جازةذلك العقد بعد تسجيلها ذلك لأنه الع يه الإ من  (1)ل لى  قرة الأو لنص الف قاً  وف

 .من القانون المدني (2) (165المادة )

جب  جاري ي ومهما يكن الأمر فأنه بإضافة إلى إيداع نسخة من العقد لتأسيسي في السجل الت

من  ير  يتمكن الغ تى  شركات ح قب ال لدى مرا ضامن  شركة الت سي ل ظام الأسا من الن سخة  يداع ن إ

تائج  .م الأساسي لشركة التضامنالاطلاع على النظا هي الن ما  فاده  طار م ويطرح سؤال في هذا الإ

 .المنجرّة عن تسجيل أو عدم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري
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 المبحث الساني

 نتائج تسجيل وعدم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري

اط التجــاري يمكــن القــول بــأن الســجل التجــاري هيكــل تجميــع معلومــات متعلقــة بالنشــ

للشركات ونظرا لما يتيحه السجل التجاري من إمكانيات استيعاب الوثائق فأنه يعتبر وسيلة هامّة 

شركة  ية لل لتمكين المتعاملين معه من مؤسسات مالية ودائنين من الٍإطلاع على الوضعية الحقيق

في وبالرغم أن المشرع أكد على  (1)وتحديد دورها في النشاط التجاري الاقتصادي مبدأ الاطلاع 

قانون 12فقرة )ج( من قانون الشركات الأردني والمادة ) (6المادة ) فس ال كل ( من ن سمح ل بأن 

سجيلات المضمنة  من الت شهادات  سخا أو مضامين أو  شركات ن شخص أن يطلب من مراقب ال

من الاطلاع بالسجل التجاري أو العقود المودعة إلا أنه جعل هذا الاطلاع مقيداً أحياناً ومستثنى 

هو  ما  مات، و هذه المعلو هي  ما  كن  سرية، ل طابع ال يز ب مات تتم ناك معلو خرى لأن ه نا أ أحيا

 الغرض من وراء حجبها عن العموم؟ 

ية الاطلاع على  هو إمكان جاري  سجل الت قانون ال يمكن القول أن الأصل في مقتضيات 

عل كل ما هو مسجل ومضمن إلا أشباه القانون بصفة صريحة أو ضمنية  يه ول كيفية الاطلاع عل

ستقبلها،  جه م في و بة  شركة عق في ال ما  كون  جب أن ي نه لا ي نا أ تذكر ه تي  سية ال كرة الرئي الف

قد لا   .ويجب تجنب إذاعة إسرار تضر بها ولا تنفع الغير ية  نب المال في الجوا سرية  حيث أن ال

قوانين عض ال ها ب تي تحتم بة ال شفافية المطلو تي أوج (2)تتماشى وال ية ال سوق المال ئة ال مد هي ب 

شركات  سبة لل موم وخاصة بالن لى الع سرارها إ حد كشف أ لى  بمعلومات عن الشركة قد تصل إ

مات أو  عض المعلو هي أن ب خرى و ية أ من زاو نع  لى الم نا إ قع إذا نظر مة والوا ساهمة العا الم

 .الأسرار لو كشفت لأضرت بصاحبها ما في حين أنها لا تنفع الغير

لواردة بالسجل وما يمكن قول من الاطلاع على بعض المعلومات ا نه عدم تمكين العموم  ه بأ

في بعض الحالات وذلك حسب أهمية  التجاري ينقسم إلى اطلاع مقيد أو مشروط وإلى رفض مطلق 

قب الشركات  وخطورة المعلومات على صاحبها ولقد تطلبت أغلب التشريعات على أنه يتعين على مرا

كون عدم مد العموم بالمعل ومات التي انتهى مفعولها بل التشطيب عليها بالسجل التجاري وهي حالات ت

خاصة بأحكام الإفلاس حيث يمنع الاطلاع على الأحكام الصادرة بالتفليس أو تصفية قضائية عند ختم 
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لدائنين أو الحكم براءته  عة ا عدام مصلحة جما بأجراء صلح بسيط أو لان سة أو إجراءات التصفية  الفل

لة الإفلاس  عيناً  عد زوال حا أو العفو وهذا من شأنه الحرص على عدم إيذاء الشركة بسمعتها التجارية ب

في  بداً بمصالح الغير  لك الأسرار لا يضر أ أو حالة رفع الحجر عنها خاصة وإن عدم الاطلاع على ت

بالغير مت هذه السرية لا تضر  ما دا وقد طرح  (1)حين أن مصلحة الشركة تقتضي الإحتفاظ بالسرية 

عة  بدأ إذا يه م عة المعلومات المحظورة وهل ينطبق عل عدم إذا سؤال يتعلق بجزاء الإخلال بواجب 

ية  (2)( بقانون العقوبات الأردني388أسرار المنصوص عليها في المادة ) أو يترتب عنه مسؤولية مدن

ما يتع ية و لة الزوج قة بالحا مات المتعل سبة للمعلو ضرر وبالن عويض ال في ت من  فراد تك ية الأ لق بأهل

لى  ية إ ها أو الإجراءات الرام فين بإدارت شركات والمكل سليط عقوبات ضد ال لى ت ية إ قرارات الرام وال

شركة  سير  نع التصرف وإدارة أو ت ية وم شطة التجار عاطي الأن ية أو تحجير ت قدان الأهل التصريح بف

الإشهار بالسجل التجاري على التضامن ومهما يكن من أمر فأنه نظر للإنعكاسات الهامة على واجب 

شركة  سجيل  ثر الت ضوح أ ني بو شرع الأرد حدده الم قد  شهار فل لى الإ ية ع عاملات المبن سلامة الم

التضامن بالسجل التجاري )المطلب الأول( والأثر المترتب على عدم تسجيل شركة التضامن بالسجل 

 .التجاري )المطلب الثاني(

 امن بالسجل التجاريالمطلب الأول: أثر تسجيل شركة التض

يمنح المشرع أحيانا الشركات المسجلة بالسجل التجاري ومنها شركة التضامن حقوق لا 

جاري  (3)تثبت إلا لغيرها سجل الت سجيل بال ية الت والواقع أن هذا النوع من الآثار لا ينشأ من عمل

لبعض وإنما من قرينه الصفة التجارية لشركة التضامن المسجلة تتمثل إجمالاً باكت شركة  ساب ال

 .الحقوق وتحملها لبعض الالتزامات

ما بالنسـبة للحقـوق والامتيـازات المكتسـبة مـن التسـجيل فهـي عديـدة مـن بينهـا أهليـة  أ

لدوائر ضمالان سمى با ما ي صاص  ضوع لإخت كذلك الخ صناعية و ية وال غرف التجار لى ال ام إ
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مزج من تركي ألفوهي تختص بالدعاوى التجارية حيث تت (1)التجارية قة ال مد طري بة متغيرة تعت

كأن يكون في تركيبتها رئيس وقاضين عضوين وتاجرين وتنتصب هذه الدائرة بتركيبتها الثلاثية 

ما  جار في بين الت عات  قة بالنزا لدعاوى المتعل ية أي ا لدعاوى التجار في ا لى  جة أو مة در لمحك

 .يخص تجارتهم

ــوذاً  ــة نف ــدائرة التجاري ــد أســند المشــرع المغربــي لل ــي المنازعــات  وق واســعاً للفصــل ف

بين  مل  ظاً على تواصل التعا لك حفا المعروضة عليه عن طريق الحلول التوفيقية والصلحية وذ

ضامن  شركة الت كن ل لك يم لى ذ ضافة إ ية وبإ ضايا التجار في الق صل  سرعة الف لب ل جار وط الت

شركة هذه ال مرور  حال  في  سوية  سمى بالت ما ي جراء  جاري إ سجل الت سجلة بال صعوبات  الم ب

هذا  فاع ب اقتصادية معينة وبهذا سيكون للتسجيل بالسجل التجاري دورا هاما في إثبات شرط الانت

سلمة  سجيل م شهادة ت النظام وذلك عن طريق تقديم ما يثبت التسجيل بالسجل التجاري من خلال 

يازات المك سبة من مراقب الشركات تثبت أن الشركة مسجلة بالسجل التجاري أما من حيث امت ت

مل  به الع سم  ما يت عاة ل شرع مرا يازات مخصوصة فرضها الم كون امت ما ت هي  سجيل ف من الت

عد  بر ذات قوا تي تعت التجاري من سرعة وثقه كالامتيازات المتعلقة بانتظام الإثبات التجاري وال

مدني قانون ال في ال ما المشرع  (2)خاصة القانون التجاري عنها  ني ك حيث خص المشرع الأرد

ما الكويت ي التجار بنظام إثبات فيه الكثير من المرونة مراعاة لخصوصيات العمل التجاري وهو 

في  جابي  جاري دور إي سجل الت سجيل بال ثر للت سيكون لآ ني و نات الأرد قانون البي له ال عرض  ت

بت  ما يث تدلي ب شركة التضامن أن  في  صبح يك بات إذا أ خاص بالإث ظام ال هذا الن مل ب سير الع تي

س سجيلها بال صوص ت يق الن بة بتطب في المطال ها  نه حق لد ع ية ليتو صفة التجار جاري بال جل الت

ــاء  ــة دائنيهــا بالوف ــر الضــرر الــذي يلحقهــا مــن مطالب ــك لجب ــة وذل القانونيــة للشــركات التجاري

  .بالتزاماتهم التجارية الذي يكون موضوعه أداء مبلغ معين من النقود
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جيل بالسجل التجاري اكتساب شركه التضامن ومهما يكن من أمر فإنه مثل ما ينشأ عن التس

ــة بحقــوق الاســتيراد المســجلة بالســجل التجــاري لــبعض الحقــوق والامتيــازات ، كالامتيــازات المتعلق

لك لى ذ ضريبية ع فاءات ال مع الإع ئي  لي أو الجز صدير الك سواء الت صدير  نه  ،(1)والت شأ ع نه ين فأ

ق بات ف ما الواج عات فأ بات والتب عض الواج سجيل ب نه الت شأ ع جاري تن سجل الت سجيل بال نا أن الت د رأي

تاريخ التسـجيل متحملـة  تداء مـن  صبح الشـركة اب ناء علـى ذلـك ت ية للشـركة وب نة الصـفة التجار قري

مل  لذي تعا جاه الغير ا جاه الدولة وت ناً وهي واجبات ت للواجبات المحمولة على الشركات المسجلة قانو

جاه الدولة ف ما الواجبات ت قه مع الشركة أ ما يخل شأه الإدارة إن تاز بكونه لأن من الواجبات يم نوع  هذا ال

لة  في الدو سمية  سلطة الر سه ال لذي تمار صادي ا ضبط الإداري أو الاقت مة ال ضيه أنظ قانون أو تقت ال

ضريبة  فع الادءات ال شركة أو د ية لل سبة قانون سك محا ثل م مع م في المجت عام  ظام ال لى الن فاظ ع للح

بدائرة الضريبة تصريحاً  المحمولة على الشركات تودع  بدأ نشاطها أن  بل أن ت أيضا إلزام كل شركه ق

ها احترام نظام  يدة من جاه الغير فهي عد ما الواجبات ات بل الإدارة أ من ق بأ  موذج مع بوجودها حسب ن

عد المنافسة واجب محمول على حماية المستهلك على أنه  الشركات المسجلة تجاه الغير هو احترام قوا

به المشرو مواد عة بعدم القيام بممارسات مخالفة للمنافسة المشروعة وهذا ما جاءت  ( 7( و)6( و)8)ال

من  (5و) سات  هذه الممار طورة  شرع بخ من الم نا  شروعة وإيما سة الم لق بالمناف قانون المتع من ال

ع د الشركات وما يكمن أن ينجر من أضرار من المنافسين له فقد فرض على هذه الشركات احترام قوا

 .( من قانون المنافسة18، 15، 17، 16، 18، 14، 13، 12)المواد المنافسة وهو ما أكدت عليه 

بروز هذه الأساسيات أما  الملقاة على كاهل شركة التضامن المسجلة بالسجل التجاري فهي 

 .الشركة أمام العموم يوحي بالثقة والاطمئنان إلى ملائتها وقدرتها على الوفاء بكل ما التزمت به

ترض أن الشركة المسجلة محمولة  تي تف ولهذا يحملها المشرع نتيجة هذه الثقة والاطمئنان وال

لت المحل التجاري أو -على مواصلة استغلال نشاطها وعليها تحمل تبعية ذلك الاستغلال  لو أحا حتى 

قانون التجاري وال  .سلمته للغير في ال قد نظم  ني  ية أن المشرع الأرد لف وما يمكن قوله بدا مدني مخت
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يع  ما الب جاري ه حل الت قدين للم ظيم ع لى تن صر ع قد اقت جاري و حل الت لى الم نرد ع تي  يات ال العمل

 .(1)والرهن دون الإشارة إلى عقد الإيجار الذي يسلط على المحل التجاري

بين بوضوح  قد  كان  ني وأن  بأن المشرع الأرد قول  كن ال كره يم قدم ذ ما ت على ضوء 

ثار القانونيـة الن قر جملـة مـن الحقـوق الآ سجل التجـاري بـأن أ عن تسـجيل الشـركات بال اجمـة 

قاة على  بات المل من الواج لة  كذلك بجم سجيل و ند الت شركة التضامن ع ها  تع ب والامتيازات تتم

شركة التضامن إلا أنه كان غامضاً تجاه بعض المسائل عند عدم تسجيل شركة التضامن بالسجل 

 .التجاري

 م تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاريالمطلب الساني: أثر عد

من  نوعين  عديل  ير أو ت من تغ يه  طرأ عل ما ي رتب المشرع على عدم قيد عقد الشركة و

( مــن قــانون 18أمــا المدنيــة فقــد نصــت عليهــا المــادة ) .الآثــار منهــا، مدنيــة وأخــرى وجزائيــة

نصوص عليها في المواد الشركات الأردني بقولها ))إن التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل الم

طارئ 11-13-14) ير ال ير التغ علا أو تقر شركة ف ير وجود ال من تقر ( من هذا القانون لا يمنع 

لك  من ذ ستفيد  ير ولا ي ير لمصلحة الغ شركة أو التغ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان ال

شركا باقي ال شركة و مع ال ضامناً  في التخلف أي من الشركاء ويعتبر كل شريك مت ير  جاه الغ ء ت

يد  (2)تحمل أي ضرر ينتج عن ذلك عدم ق لبطلان على  تب ا لنص أن المشرع ر يستفاد من هذا ا

شركة  عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من تغير أو تعديل ولكنه بطلان من نوع خاص يخلف وراء 

س عن الت لف  من التخ ستفيد  جوز أن ي شركاء، إذ لا ي صلحة ال يار لا لم صلحة الأغ يه لم جيل فعل
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والنشر أحد الشركاء بوصفهم المسؤلين عن ذلك ويحملهم المشرع بالتضامن والتكافل المسؤولية 

 .(1)عن ضمان أي ضرر يترتب على عدم التسجيل أو ما ينشأ عنه

تى وجدوا  يار م حق اخت من  عديل  ير أو ت من تغ فالتمسك ببطلان العقد أو ما يطرأ عليه 

من في ذلك مصلحتهم باعتبار أن الإشهار  جوز أن يتضرروا  فلا ي للشركة قد تقرر لمصلحتهم، 

 .(2)عدم القيام به

شركة  عدم وجود ال مما تقدم يتضح أن من حق الغير، على ضوء مصلحته، أن يتمسك ب

سري الحكم  ما ي ها ك كس التمسك بوجود سجل، أو على الع في ال يد  التي لم تشهر عن طريق الق

ير أن يتمسك ذاته في حالة عدم قيد ما يطرأ من تغير أ ستطيع الغ و تعديل على عقد الشركة، إذ ي

ئن  كذالك دا شركة و ئن ال ير دا كم الغ في ح عد  صلحته وي عاً لم جوده تب عدم و ير أو  جود التغ بو

شمل 18ومع أن الغير في حكم المادة ) (3)الشريك )الشخصي(  –( من قانون الشركات الأردني ي

للشــركاء غيــر أنــه فــي حالــة التعــارض مــع دائنــي الشــركة والــدائنون الشخصــين  –كمــا تقــدم 

ــركاء  ــي الش ــلحة دائن ــى مص ــركة عل ــي الش ــلحة دائن ــل مص ــن يفض ــد م ــا نؤي ــالحهم، فأنن مص

 .(4)الشخصيين

لبطلان أو  جاري ا سجل الت سجيل بال عدم الت جزاء على  بار ال بين اعت يا  ويبدو الفرق جل

لي يعتبر العقد كان لم يكن بالنسبة عدم الاحتجاج بالعقد فالبطلان يعتبر عيباً في أصل العقد وبالتا

ناه  جاج مع عدم الاحت ما  شركة أ قد ال كان ع حد أر للشركاء والغير على السواء في سبب تخلف ا

شركة  جاري أي أن عقد  سجل الت سجيل بال جراءات الت عدم نفاذ العقد في مواجهة الغير لتخلف إ

يث أ شائبه ح شوبه  صحيحا لا ت قد  شهر إذا انع لم ي لذي  ضامن ا لى الت حق ع شهر اللا عدم ال نه 
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شركاء  جوز لل نه لا ي جاج إلا أ عدم الاحت لبطلان و بين ا فرق  ثل ال ضامن ويتم شركة الت كوين  ت

قط  التمسك بعدم الاحتجاج بعقد الشركة في مواجهة الغير لأنه هذا الجزاء مقرر لمصلحة الغير ف

الي ليس لأحد الشركاء كذلك يظل عقد الشركة صحيحا بين الشركاء في الماضي والمستقبل وبالت

أن يتمسك بعدم الاحتجاج بعقد الشركة في مواجهة بعض الشركاء وهذا بالطبع يختلف عما قرره 

يز  نه يج لك لأ ير ذ جاج على الغ عدم الاحت القانون التجاري من أثر واسع لعدم الشهر من مجرد 

شركة  ستمرار ال سمح با هو لا ي سبة للشركاء عدم نفاذ العقد فيما بينهم كذلك ف قدين بالن بين المتعا

شركة  (1)للمستقبل سجيل  من ت وتعدد حالات البطلان على أساس الحكمة الذي يقصدها المشرع 

لبعض يرى ا لذلك  ير  ية مصالح الغ هي حما شهر  من ال مة   (2)التضامن بالسجل التجاري والحك

يؤدي ئي  لي أو الجز شهر الك لى الإضرار  تقرير البطلان في الحالات التي تبدوا فيه أن عدم ال إ

هذا  شركة وحسناً  سي لل ظام الأسا سي والن قد التأسي من الع سخه  بمصالح الغير مثل حالة إيداع ن

الرأي فالحالات التي يتم فيها شهر شركة التضامن طبقا للقانون فلا ضرورة لتقرير البطلان ذلك 

ر التسجيل عن لأن الأمر يقتصر على عدم تضمين العقد بعض البيانات وهو ما سيؤدي إلى تأخي

أما بالنسبة للأثار الجزائية التي ترتب على عدم القيد فقد نصت عليها المادتان  (3)الميعاد القانوني

مادة  (252)و (251) فرض ال يث ت في  (251)من قانون الشركات الأردني ح شريك  كل  على 

قدارها  مه م شركة غرا قد ال طارئ على ع ير  نار شركه التضامن تخلف عن إجراء قيد أي تغ دي

واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغير، أما المادة 

كام  (252) فه لأح كل مخال عن  نار  لف دي يد على أ فتعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تز

وما  قانون الشركات أو أي نظام أو أمر صادر بمقتضاه ولم ينص القانون على عقوبة خاصة لها

قانون  فة لحكم ال عد مخال مه ي دام قانون الشركات يوجب على الشركاء تقديم الطلب فإن عدم تقدي

ية  (4)يعاقب عليها الشركاء بغرامه المقررة في هذه المادة ثار قانون سجل أي آ قانون ال تب  ولم ير

جار على تنف ثا للت ني ح ثه ع سبيل ح مه على عدم قيد بيان يوجب القانون قيده، وإنما في  يذ أحكا

قانون  (17)يفرض غرامات جزائية على مخالفتها، فنصت المادة  كام ال فه لأح كل مخال على أن 

 .( دينار378ة لا تتجاوز )يعاقب عليها بغرام
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مادة  صت ال ما ن قانون  (15)ك ها  ينص علي شد  بة ا يق عقو خلال بتطب عدم الإ مع  نه  لى أ ع

نات ( 378)لا تقل عن  يعاقب الحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة (1)آخر قدم عمداً بيا دينار كل من 

بالمحو وتأمر المحكمة  في السجل أو  يد أو بتأشير  غير صحيحة سواء أكانت من البيانات الخاصة بالق

من ذكر  كل  بتصحيح هذه البيانات وفقا لأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويعاقب بنفس هذه العقوبة 

مع عدم حصوله، أو ذكر على المكاتبات والمطبوعات المت يد بالسجل  يد الق ما يف علقة بأعماله التجارية 

 .(2)عليها رقم قيد ليس له وكذلك من يثبت على واجهة محله اسماً تجارياً أو رقم قيد ليس له

ثرا  جاري ترتب أ سجل الت شركه التضامن بال ومهما يكن في الأمر فأن واقعة التسجيل ل

ولكن ما هو الحل إذا لم يقع تدارك عملية  (3)للشخصية المعنوية هاماً يتعلق باكتساب هذه الشركة

في  لواردة  لبطلان ا عد ا يق قوا تالي تطب شركة وبال هذه ال التسجيل بالسجل التجاري فهل ستبطل 

سجيل  عدم الت شركة تضامن ل ببطلان عقد  من الصعب الحكم  نه  قول أ بة ت مدني لإجا القانون ال

نه قد لك نت ع ضامن وان كا شركة الت يد  ف لى تول ثره ع صر أ قود إذ لا يقت من الع يره  شبه غ لا ي

شخاص  عن أ ستقل  نوي م شخص مع نه  لد ع ما يتو ها وإن مة أطراف في ذ مات  قوق والإلتزا الح

عي  ثر رج له أ الشركاء له كيان قائم بذاته وذمة مالية مستقلة هو الشركة ذاتها فاصل أن البطلان 

حين لا يستطيع البطلان أن يلغي حياة الشخص المعنوي بالنسبة للعقد يرتد به إلى وقد انعقاده في 

نوي  شخص المع قاء ال خلال المدة السابقة للبطلان فإذا أبطل العقد لم يعد هناك مجال لاستمرار ب

شخص  كن ال قط ول ستقبل ف سبة إلا للم ته بالن الذي يستمد وجوده منه ويستند إليه، فيعدم وتلغا حيا

له وجود المعنوي لا يكن له وجود قانوني ط كون  ما ي بالبطلان وإن وال المدة السابقة على الحكم 

شركة  سجيل  عدم ت حال  في  لبطلان  واقعي وفي ذلك إقرار برفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي ل

قانوني  ضع ال حول الو ما  ساؤل قائ قى الت كن يب صل الأول( ول جاري )الف سجل الت ضامن بال الت

من حيث تصحيح هذه الشركة من خلال تسجيلها  لشركة التضامن الغير مسجلة بالسجل التجاري

 .أو الحكم بانقضائها لعدم التسجيل )الفصل الثاني(
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 الفصل الأول

لعدم تسجيل شركة  رفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان

 التضامن بالسجل التجاري

ــي  ــر الرجع ــق الأث ــارض وتطبي ــركة يتع ــد الش ــز عق ــذي يمي ــتمرارية ال ــابع الاس أن ط

ية  (1)للبطلان يات القانون الذي يمكن أن تتعرض له الشركة التجارية وسبب ذلك تعدد وتعقد العمل

لبطلان تصطدم  ثر الرجعي ل عدة الأ التي قام بها الشخص المعنوي منذ وجوده زيادة على أن قا

ها أثـار  قد يترتـب عن ير، و شركاء ومصـالح الغ برر مصـالح ال بدون م لة وتهـدد  بادئ العدا بم

لذي اقتصادية جداً سي مر ا سابق الأ في ال يه  كان عل ئة طالما أن الأمر يتطلب إعادة الحال إلى ما 

لم  بدون ع شركة  مع ال عاملوا  لذين ت يؤدي إلى زعزعة المراكز القانونية التي استقرت للأغيار ا

تي  عاملات ال كون الم كن أن ت يه، ويم كز عل لذي ترت لأسباب الانقضاء التي يتضمنها ذلك العقد ا

كون الأموال تمت بين الشر ما ت خرى فرب مرة أ ها  كة والغير كبيرة ومتعددة ومن الصعب إعادت

لق  قد لا يتع فأمر  في بعض الأحيان أشياء مستهلكه أو قابلة لاستهلاك تختفي بمجرد الاستعمال 

ها  معنويةدائماً بأموال مادية فاتفاقات ربما تقع على أموال  كن رد أي على حقوق وخدمات لا يم

خارجي كما أن الصعوب شاط ال لبطلان لا تنحصر على الن عي ل ات الناتجة عن تطبيق الأثر الرج

حد  من أ ية  قديم الحصص العين ضا، فت شركاء أي بين ال لى العلاقة  عداه إ ما تت ية إن للشركة التجار

شركة  شاط ال ناء ن مثلا أث قة  ها الحقي قدانها لقيمت لك الحصة أو ف فاء ت نه اخت الشركاء قد يترتب ع

نت ستقرار  كذلك إذا كا لى ا ظا ع ها وحفا كن رد فلا يم شركة  في ال مل  شركاء ع حد ال صة أ ح

لبطلان  عي ل ثر الرج بدأ الأ يل م المراكز القانونية التي ترتبت فأن الفقه والقضاء أجمع على تعط

وذلك من خلال إبراز نظرية الوجود الفعلي أو الواقعي للشركة التجارية كتقنية لحمايته لمصلحة 

بالإبقاء على الأعمال التي قامت بها الشركة في الماضي وإقرار صحتها تمهيداُ الغير حسن النية 
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تدعوا  (1)لتصفيتها وليس قيام الشركة الفعلية يرة  سباب كث ناك أ ملا وه بأمر الذي يندر وقوعه ع

قد  مداً و ها الإرادة ع إلى وجود مثل هذا النوع من الشركات وخاصة شركة التضامن فقد تتجه إلي

لى تنشأ بسبب  عود إ قد ت شأتها  نه ن ما أ شركات ك كوين ال قصور القانون عن تحقيق نظام كامل لت

شركة شاء ال تنظم إن تي  ية ال عدة القانون كام القا فة أح ظروف  (2)مخال سبب  حدث ب قد ت ها  ما أن ك

لك  ةواقعية بحت مع ذ ستمرت  قانون وا قوة ال سخها ب قرر ف تي ت كما هو الحال بالنسبة للشركات ال

مام في نشاطها خلا ترة أ لك الف في ت سنا  جد أنف حل حيث ن سخ أو ال علان الف عد إ لة ب تره طوي ل ف

كرة  هذه الف يق  لبطلان لأن تطب عي ل ثر الرج يق الأ شركة فعلية ولا يمكن من الناحية العملية تطب

شركاء  بين ال مع  تنجر عنها صعوبات عملية نظراً لكون الشركة أوجدت عدة علاقات قانونية تج

بين والشركة وهذه الأ من المصالح  عه  هذه العلاقات مجمو في ضوء  برزت  ير و مع الغ خيرة 

شركاء  بين ال قد  ثار الع عاد أ جب أولا إب لبطلان ي عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا ند تطب ها وع أطراف

لى  عادة الأنصبة إ وإرجاعهم إلا الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ويستدعي تطبيق هذا المبدأ إ

صة هذه فر شركاء و شروع  ال ير م شركة غ حل ال كان م حده إذا  هة وا من ج ها  كن تطبيق لا يم

ند  قول "ع تي ت عدة ال يق للقا لك الحصص تطب كاً لت فالمدير الحائز للحصص بإمكانه أن يبقي مال

يز  (3)التساوي في الحقوق بفضل وضع اليد" ظري مشكلة التمي جال الن في الم طرح  ما ي وكثيراً 

سيس وهي  طور التأ سها بين الشركة في  جراءات تأسي عد إ ستكمل ب لم ت لت  ما زا تي  شركة ال ال

من  شوبها  لذي ي لل ا غم الخ عا ر علا وواق جودة ف شركة المو هي ال ية و شركة الفعل ية وال القانون
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الناحية القانونية ولقد طرحت هذه الإشكالية في ظل القانون الفرنسي على أثر المبادرة التشريعية 

لك  مدني وذ شرع ال ها الم قام ب تي  سجل ال في ال يد  لى الق ية ع صية المعنو جود الشخ يق و بتعل

جاري  (1)التجاري سجل الت يدها بال بل ق ير ق مع الغ شاطا  شركة ن حيث طرحت مشكلة ممارسة ال

ية  جراءات الإشهار القانون من إ جراء  خر إ خصوصاً إذا علمنا أن القيد بالسجل التجاري يعتبر أ

ها يام ب شركة الق لى ال جب ع نت الآ .الوا يةوإذا كا شركة  (2)راء الفقه من ال كل  نه  لى أ عا ع مجم

الفعلية والشركة في طور التأسيس مجردتان من الشخصية المعنوية فأن الفقه الفرنسي قد أختلف 

شاط  بدء ن حول المعايير أو الضوابط التي تميز كلا النوعين من الشركات فهناك من قال بمعيار 

نا ها، وه قوم ب سيس الشركة وطبيعة الأعمال التي ت جراءات التأ ستفدت إ تي ا مدة ال قال ال من  ك 

ية  شركة التجار لي لل ية الوجود الفع من وراء نظر ستهدف  لم ي فأن القضاء  ومهما يكن من أمر 

ها  حده أثار من  يف  ستهدف التخف ما ا قدر  شركات ب لبطلان ال شريعية  كام الت لى الأح يل ع التحا

كز  عة المرا عدم زعز في  بة  ير ورغ قوق الغ لى ح ظاً ع مر حفا هذا أ ستقرت و تي ا ية ال القانون

با النصوص  طرح جان سه مشرعاً لي قيم نف ته أن ي عة مهم طبيعي إذ لا يستطيع القضاء بحكم طبي

عام ظام ال لق بالن تب  (3)التشريعية المعمول بها لاسيما تلك التي تتع نه يتر مر فأ من أ كن  ما ي ومه

ير على القول برفض تطبيق الأثر الرجعي لبطلان على عقد شركة  نب كب التضامن آثار على جا

من الأهمية سواء بالنسبة للغير أو للشركاء من حيث علاقة كل منهما بالآخر والسؤال هنا ما هو 

الأساس القانوني التي تستند إليه هذه القاعدة )المبحث الأول( وما هو الأثر المترتب على رفض 

 .تطبيق هذه القاعدة )المبحث الثاني(
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 المبحث الأول

على عقد شركة التضامن لعدم التسجيل  رفض قاعدة الأثر الرجعي للبطلان أساس

 بالسجل التجاري

من  لك  يه ذ طوي عل ما ين عدة مساوئ ل شركة  قد ال ينتج عن تطبيق الأثر الرجعي على ع

كائن  هذا ال شها  ياة عا ها ح لبطلان وأهم سابقة ل ترة ال في الف عل  إنكار أو تجاهل لحقائق تمت بالف

كان في إطارها من علاقات مع الغير إضافة لتهديد مصالح الشركاء من دون مبرر القانوني وما 

يق  عن تطب شأ  وبالتالي فأن تطبيق هذا المبدأ يترتب عليه عدة نتائج تتمثل في الصعوبات التي تن

شركاء سبة لل بدأ بالن هذا الم ية  عدم جد بالغير و ما  (1)هذا المبدأ ناهيك عن الأضرار التي تلحق  أ

عادة من حيث  حال إ في  سيئة  ثار الاقتصادية ال ثل بالآ بدأ تتم هذا الم عن  شأ  تي تن الصعوبات ال

لذي  ير ا ستقرت للغ تي ا ية ال كز القانون عة المرا الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقا وبالتالي زعز

يه  كز عل تي ترت قد ال لك الع تي يتضمنها ذ سباب الانقضاء ال لم بأ ير ع عن غ شركة  مع ال تعامل 

خرى ويمكن أن  مرة أ ها  تكون العلاقات التي تمت بين الشركة والغير متعددة من الصعب إعادت

ية  مة التجار فالمال الذي تحول من يد أخرى إن وجد فقد يكون غير صالح للاستعمال لسقوط القي

قد  كذلك ف لة للاستهلاك،  عنه، وربما تكون تلك الأموال في بعض الأحوال أشياء مستهلكة أو قاب

مر بأموال مادية بل تكون أمام اتفاقات تتم على أموال غير مادية كحقوق وخدمات لا لا يتعلق الأ

مل شركة وعقود الع ها ال تي أبرمت قود ال هذه الملاحظة تطبق على الع ثل  ها وم ولا  (2)يمكن رد

بين  في العلاقات  تقتصر الصعوبات فيما ذكر سابقا حيث من الممكن أن تواجه نفس الصعوبات 

سه شركاء أنف قديم ال مذكورة فت بات ال بنفس العق ليهم  سبة إ صطدم بالن بدأ ي كد أن الم فالواقع يؤ م 

ية  ها الحقيق قدانها لقيمت لك الحصص أو ف فاء ت الحصص العينية من أحد الشركاء قد ينتج عنه اخت

يرة  هذه الأخ شريك ف مل ال في ع ثل  صص تتم نت الح شأن إذا كا كذلك ال شركة،  شاط ال ناء ن أث

ما يستحيل ردها يضاف إ لى  حال إ عادة ال هدف إ باح ب يع الأر من توز لى ذلك صعوبات قد تنشأ 

قدين  (3)كانت عليه في السابق مال المتعا عة صحة أع ير مراج والحقيقة فأنه من المتعذر على الغ

في  كون  لذي ي معه نظراً لسرعة المعاملات الإقتصادية ويبقى من المتعذر عليه اكتشاف العيب ا

مه  صلب عقد الشركة حتى ولو لذي أبر قد ا طال الع لى أن إب ضافة إ مال إ لك الأع عة ت قام بمراج
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يق  قد وتطب لذلك تعا جة  ير نتي ها الغ سعى إلي كان ي الغير مع الشركة يعتبر هدماً لمزايا مشروعه 

فأن  شركاء  سبة لل ما بالن عاملات، أ تدهور حجم الم تالي  ير وبال نه أقصاه الغ سينتج ع هذا المبدأ 

يه  بدأ ف هذا الم ها تطبيق  شركة تحقق وجود شركاء فال ئدة لل ير ضروري ولا يحقق الفا جزاء غ

كعقد واستجمعت كافة أركانها لذا فأن اشتراك الأطراف يعتبر صحيحا بالرغم من عدم مطابقتها 

شركاء مطابق  (1)للقانون ومن عدم إتباع باقي الإجراءات قاد ال وهي الصورة التي يكون فيها انع

عد للقواعد القانونية للشركا فق القوا ينهم و ت فأنه في الحالة تلك ينعدم السبب الذي يمنع قسمتها ب

لة  العادية للشركات أو طبقا للاتفاق المبرم بينهم صراحة وفي ذلك احترام لأرادتهم وتحقيق للعدا

ستعادة  من ا نه  شأ ع ما ين شركة و قد ال طلان ع ية ب بدأ رجع يق م من تطب جدوى  لذلك لا  ينهم  ب

قه الحصص والإرباح وتط شمولية تطبي شركاء ل لبعض ال من الإجحاف  نوع  يه  بدأ ف بيق هذا الم

هذا  لون  لذين يجه شركاء ا شركة وال لبطلان ال فهو يخضع الشركاء الذين تسببوا بالعيب المؤدي 

جه القضاء  (2)العيب أمام استحالة تطبيق المبدأ القاضي بأنه الباطل لا أثر له على عقد الشركة ات

تي لاستبعاد تطبيق الأث مال ال ترف بصحة الإع شركة الباطلة واع قد ال ر رجعي للبطلان على ع

وإزاء ذلك  (3)قامت بها الشركة بالماضي قبل تقرير بطلانها تأييدا لوجودها الفعلي في تلك الفترة

سبة  ير، وبالن شركة والغ شركاء وال من ال كل  ها  تع ب ية يتم كز قانون حددت مرا قد ت تراف ف الاع

سواء للشركة فهي تظل محتفظ جه لأثارها  قى تصرفاتها صحيحة منت ة بشخصيتها المعنوية وتب

نا  من الضروري ه نه  ضاة أ لح الق عواد مف يرى  ها و مل مع لذي تعا فيما بين الشركاء أو الغير ا

قد  تي  ية ال لب على الصعوبات العمل يات التغ قدين لغا ية المتعا الاعتراف للشركة بما يسمى بأهل

بذلكتواجهها في صورة عدم الاعترا ها  ية  (4)ف ل شركة الفعل قد ال قى ع شركاء فيب سبة لل ما بالن أ

شركاء  بين ال ما  باح والخسائر في صحيحا فيها بين الشركاء ولهذا تصفى الشركة ويتم تقسيم الأر

ها  في الشركة الفعلية طبق لمقتضيات عقدها مع خضوع الشركاء تزم ب تي يل مات ال لنفس الالتزا

ما بال الشركاء في الشركة القانونية نت نأ ما إذا كا لف في ير لا يخت هذا الأخ كز  فأن مر ير  سبة للغ

كون الوجـود القـانوني  من تحصـيل ديونـه دون أن ي ية وسـيتمكن الغيـر  شركة فعليـة أو قانون ال

شركة أو  للشركة محل نزاع ولقد أعطى القضاء الفرنسي للغير حق الخيار في التمسك ببطلان ال

ه ستند  ليس على التمسك ببقائها صحيحة وي ية المظهر و ساس نظر قع على أ في الوا يار  ذا الخ
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وسيكون للمدينين نفس الالتزامات كما لو كانت الشركة صحيحة  (1)أساس نظرية الشركة الفعلية

تع بالشخصية  ية تتم وعلى ذلك فالعامل في شركة فعلية ناتجة عن الامتداد المخالف لشركة قانون

فق المعنوية سيكون خاضعاً لإلتزام عدم  من المت المنافسة المفهوم ضمنيا من عقد عمله وإذا كان 

من التمسك  هرب  ية للت شركة الفعل ظام ال عدم انت هم التمسك ب جوز ل شركة لا ي مدينين ال عليه أن 

مل  من ع بد  كان لا  ما إذا  فة  بصحة الأعمال التي تمت في الماضي فأن السؤال يثور حول معر

قد استثناء لذلك المبدأ في حال تمسك الد ها ول شركة ببطلان ائنون الشخصيون للشركاء أو دائني ال

هاء  فق أغلب الفق ظاهر، ولأن ات ية ال ساس نظر مكنهم القضاء الفرنسي من هذا الاستثناء على أ

ثار  منهم بالآ فاً  شركة اعترا قد ال لى ع لبطلان ع عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا عدم تطب كرة  لى ف ع

كز الق لى المرا طرأ ع قد ت تي  سلبية ال تى ال شركة ح سيس ال نذ تأ ير م مع الغ شأت  لذي ن ية ا انون

لذي  ساس ا يد الٍأ حاولوا تحد ندما  ينهم ع صدور الحكم ببطلانها ومع ذلك فأن الخلاف دب فيما ب

ية  يمكن الاستناد عليه لتبرير رفض تطبيق ذلك المبدأ فأتجه البعض إلى أنكار فكرة الشركة الفعل

ية حماية للوضع الظاهر )المطلب الأول( ف ي حين ذهب البعض الأخر إلى فكر الشخصية المعنو

 .)المطلب الثاني(

الرفض المستند على حماية الوضع ال اهر لشركة التضامن قبل المطلب الأول: 

 .التسجيل بالسجل

لوا كالي أو سي  ظاهر أي  (2)يرى بعض الفقهاء وعلى الأخص الفقيه الفرن ية ال سناد نظر إ

غم مخا ظاهرة ر تي حماية الأوضاع ال عاملات ال لك لإقرار صحة الم ية وذ قة القانون ها للحقي لفت

يه  لذي تمل حل ا هو ال هذا  بار أن  لى اعت ية ع سن الن ير ح شركة والغ بين ال ضي  في الما مت  ت

 .مقتضيات العدالة وتحتمه الضرورة

جي جان أري يه  لوا الفق كالي أو سي  يه الفرن جاه الفق فس ات في ن سير  قرر أن  (3)وي لذي ي وا

ظاه ية ال شركاء نظر بين ال سري  حداهما ي سين: أ لى أسا نى ع ية تب شركات الفعل جال ال في م ر 

قرار  في إ مائي ويتجلى  ما ح سية، وثانيه ويكمن في ضرورة تصفية الشركة وفقا لأنظمتها الأسا
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عن  لك  ية، وذ سن الن ير الح صلحة الغ ية لم شركة الفعل طرف ال من  مة  صرفات المبر صحة الت

 .طريق نظرية الظاهر

ل لق مف ضاةويع عواد الق ضي  (1)ح  ستمرار تقت عي الا قائلا: ))أن دوا ساس  هذا الأ لى  ع

شأ  كن أن تن كان يم تي  إعمال المظهر الجدي رغم مخالفته للحقيقة واعتباره منتجا لنفس الآثار ال

 .وذلك رعاية للثقة التي يوليها الناس لهذا المظهر(( .عنه لو كان صحيحاً ومطابقا للقانون

ية كما تجد هذه النظر شركات الفعل عابرة لل طرق بصورة  ية مداها لدى بعض الفقه الذي ت

مادة ) في ال ية  شركة الفعل ها بال بر عن تي ع قع وال ( 86في التشريع الكويتي الذي تبني شركة الوا

كذلك  شركات المساهمة الباطلة و عن تصفية  من قانون الشركات التجارية الكويتي أثناء حديثه 

ية( من قانون ال818المادة ) شركة الواقع  (2)تجارة الكويتي عندما نص على جواز شهر إفلاس ال

طاق  (3)وقد طبق القضاء الكويتي هذه الفكرة في العديد من أحكامه في ن شركة  هذه ال ثل  وتنشأ م

 .الاتجاه الأخير نتيجة الظهور العلني لأية مجموعة بمظهر الشركة

قة وقد أطلق عليها تسمية التجمع الاقتصادي وتقوم هذه  يه حقي نى على أ لم تب الشركة وأن 

ها،  .أو أي عقد عن بطلان لن  لى أن يع شركاء إ ير وال شركات إزاء الغ ثار ال فة أ ويترتب عنها كا

 .إلى أن هذا البطلان لا يسري بأثر رجعي

في  (4)ويعلق الأستاذ شكري السباعي شأ  لذي ين ية ا شركات الفعل من ال نوع  هذا ال على أن 

قائلا: ))أن إطار هذا المفهوم الوا شركة  قد ال يزة لع كان المم سع أي الذي يقوم ولو لم تتوافر الأر

من  ثر  ية أك ياة التجار في الح من الاضطراب  نوع  لى خلق  يؤدي إ قد  هذا النوع من الشركات 

هذه للإعتراف (8)حماية الأغيار التي يرمي إليها ظاهر  ية ال (( ويستند القانون الكويتي على نظر

في الماضيبصحة الأعمال التي  ية  لدى  .قامت بها الشركة الفعل ية  توفر حسن الن شترط  وهو ي

في  يا و شركة حال هذه ال تراف ب كد الاع بدورة يؤ هذا  سيس، و جراءات التأ في إ بدء  شركاء وال ال
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ية إفي  (2)كما أن محكمة النقض الفرنسية  (1)المستقبل شركة فعل قرت بوجود  حدى قراراتها قد أ

ها بناء على مجرد أنها ظهرت  ياب أركان في غ لك  ية الصحيحة وذ شركة القانون هر ال للغير بمظ

 وقد عللت حكمها بما يلي: .الموضوعية الخاصة

كل  سيس  ))إذا كان الوجود الحقيقي للشركة الفعلية يتطلب اجتماع ثلاثة أركان ولازمة لتأ

من  الشركة، فأن مظهر الشركة الفعلية يقدر جملة وبصرف النظر عن الوجود الظاهر لكل ركن 

 .هذه الأركان((

بل  شركة ق مع ال مل  لذي تعا ير ا يدة للغ ية الأك ها تحقق الحما وتبدو نظرية الظاهر رغم أن

جاه  شركة ت ببطلان ال شركاء التمسك  ستطاعة ال التصريح ببطلانها ورغم أنها تقدم تفسير لعدم ا

سهلة ية و ير مغر يل (3)الغ نري تام سي ه يه الفرن جأ الفق لذلك ل ما  لى (4)وتي هذه  إ لى  يق ع التعل

من  حظ  قائلا: )) نلا لبطلان  عي ل ثر الرج يق الأ فض تطب عدة ر يه قا قوم عل ساس ت ية كأ النظر

قائع ثار  .الناحية العملية اختلاط الحقيقة والمظهر اختلاط كبيرا، طالما أن المظهر ينشأ من الو فأ

من ا ما  في القانونية للشركة الفعلية لا تتولد عن المظهر بمعنى الكلمة وإن شركة  لي لل لوجود الفع

قة  الماضي، خصوصا وأن بعض المبادئ المقررة في نظرية الشركات الفعلية لا يعقد فيها بالتفر

  .بين الغير الحسن النية والغير سيء النية كما لا يستلزم فيها الغلط الشائع((

صحيحة  نت  لو كا خذها  نت تت تي كا صورة ال ية بال شركة الفعل تراف لل لك الاع ثال ذ وم

 .(8)بمجرد الاعتداد بالوضع الظاهر وبغض النظر عن حسن النية الغير أو سوء نيته

سبة  صعوبة بالن ثر  صبح أك ظاهر ي ية ال لى نظر ستناد إ سير بالا لك أن التف لى ت ضاف إ ي

ير يار المخول للغ حق الخ ها  غي في تي أل جاري وال سجل الت يدة بال ضامن المق شركات الت حق  .ل ف
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كن  الخيار يستبعد عندما ينشأ لك ي من ذ ية، وعلى العكس  شركة فعل يدة  عن بطلان الشركة المق

ية أو صورية شركة وهم كون ال ندما ت ظاهر ع ية ال هذا (1)التمسك بنظر نرى أن  نا  من جانب (( و

بدأ  ير وصوناً لم ية للغ من حما يه  ما ف لك ل الأساس القانوني أي نظرية الظاهر يجب الأخذ به وذ

سهل العدالة واستمرار المعاملات ولم نه ي له، إذ أ سبة  بات بالن عبء الإث يف  من تخف ضاً  ا فيه أي

 .على الغير إثبات مظهر الشركة بالمقارنة مع الدليل على إثبات عناصر الشركة الفعلية

المطلب الساني: الرفض المستند على وجود الشخصية المعنوية لشركة التضامن قبل 

 التسجيل بالسجل التجاري

ية  شركات التجار قا تكتسب ال سجيلها وف مام ت ية بت صية الاعتبار عام الشخ جه  في الأردن بو

مادة  شركات، فال قانون ال كام  في  4لأح ية  شركات التجار سجيل ال سيس وت يتم تأ بأن  ضي  نه تق م

 .(2)المملكة وفقا لأحكام هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها شخصا اعتباريا

ها وطبقاً لهذا النص فإن الشركة الت جارية في الأردن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوين

ضي  قررة بمقت شر الم يد والن جراءات الق ستيفاء إ عد ا ها إلا ب شروط تكوين ستوفية ل غير أنه لا تعد م

من قانون الشركات التجارية سالفة الذكر فالمشرع الأردني يعتبر  4القانون وذلك عملا ينص المادة 

شكلية إشهار الشركة عن طريق ال كان ال من الأر سمية  يدة الر في الجر قيد بالسجل التجاري والنشر 

شركات  (3)اللازمة للوجود القانوني للشركة التجارية قب ال صدرها مرا تي ي سجيل ال شهادة الت عد  وت

يتم  بمثابة ترخيص للشركة لمزاولة الأعمال التي تأسست من أجلها بحيث لا تلزم الشركة بأي عمل 

فاء إجراءات القيد لدى مراقب الشركات لأن الشركة لم تكن موجودة قانونا أو فعلا لحسابها قبل استي

ولا يكــون لمــن تعامــل مــع مــن يــدعي تمثيــل الشــركة ســوى الرجــوع عليــه شخصــياً وفقــاً لقواعــد 

من  ها  قام ب تي  صرفات ال جاري الت سجل الت في ال المسؤولية التقصيرية ما لم تقر الشركة بعد قيدها 
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قانون  (1)لشركة ففي هذه الحالة تحل الشركة محلهم ويبرأ هؤلاء من التزامهميدعي تمثيل ا في ال أما 

نه  (10)الكويتي فقد جاء في المادة  من قانون الشركات التجارية الكويتي المتعلق بشركة التضامن أ

جاري سجل الت قانون ال كام  قاً لأح يدها وف بإجراءات ق موا  ضامن أن يقو  ولا .على مديري شركة الت

يحتج على الغير بوجود شركة إلا من وقت استيفاء القيد ولكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة 

شرع  قف الم مع مو صدد  هذا ال كويتي ب شرع ال قف الم سق مو يدها ويت جراءات ق ستوفي إ لم ت لو  و

من 1866لصادر في العام االأردني لكنه يختلف مع القانون الفرنسي  لى  قرة الأو ضي الف  والذي تق

تاريخ  من  ية إلا  صية القانون تع بالشخ ية لا تتم شركات التجار لى أن ال تنص ع المادة الخامسة التي 

مة  (2)قيدها بالسجل التجاري كام المتقد من الأح ضامن  شركة الت ستثني  ني ي على أنه المشرع الأرد

ص شر المن سجيل والن جراءات الت ستيفاء إ عدم ا من  لرغم  لى ا لي ع بالوجود الفع وص ويعترف لها 

قد  (8)(14)و (4)(13)و (3)(11)عليها في المواد  مر بع لق الأ سواء تع ني  شركات الأرد من قانون ال

سك  في التم صلحته  ير أو م حق الغ يؤثر على  لك لا  ير أن ذ عديل غ من ت الشركة أو ما يطرأ عليه 

صوره  شركاء ب شرة أو ببطلان العقد أو التعديل الذي لم يقع تسجيله ونشره ولا يستفيد من ذلك ال مبا

مادة  كام ال هذه الأح لى  صت ع قد ن شرة و ير مبا ني 10غ ية الأرد شركات التجار قانون ال  (6)من 

ويستطيع الغير أن يتمسك بوجود الشخصية المعنوية للشركة ولو لم يتم إشهارها عن طريق لقيد في 
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ع ته ل في مواجه جود السجل طبقا لمصلحته في ذلك عكس الشركاء الذين لا يستطيعون التمسك  دم و

ية صية المعنو لك  (1)الشخ تب على ذ نه يتر ية، فأ صية المعنو شركة الشخ سبت ال ما اكت قة مثل والحقي

ية  صية المعنو سابها للشخ شركة باكت نى أن ال شركاء بمع صية ال عن شخ شركة  صية ال استغلال شخ

ي ة ينتقي عنها وصف مجموعة شركاء كذلك يترتب على اكتساب الشخصية المعنوية للشركة التجار

  .استغلال الذمة المالية لها حيث يترتب على ذلك أن ديون الشركة وعقودها لها وحدها لا للشركاء

ها  ها وهي أيضا الملزمة بعقود فالشركة المسجلة بالسجل التجاري هي وحدها المسؤولة عن ديون

ل التجاري ولكن على الرغم من أن شركة التضامن تكتسب الشخصية الاعتبارية من خلال تسجيلها بالسج

قرر  لك  في ذ ها  تب علي لديون المتر فاء با عن الو سؤولية  شأن الم صا ب ما خا ها حك فرد ل إلا أن المشرع أ

ها إذا عجزت الشركة  يون الشركة والتزامات هذه الشركة عن د المشرع المسؤولية التضامنية للشركاء في 

ها والاعتراف للشركة الت (2)عن الوفاء بهذه الديون من أموالها الخاصة جارية بالشخصية المعنوية يجعل ل

يان  نه يصبح للشركة ك لذلك فأ في عقدها إضافة  بين  من أجله والم لذي أنشئت  أهلية في حدود الغرض ا

مي  تي تنت سية الدولة ال هذا الأمر اكتساب الشركة جن قانوني مستقل عن كيان الشركاء حيث يترتب على 

 .(3)ن تقيم فيهإليها كما يصبح لهذه الشركة أسم تعرف به وموط

كرة  ية على ف قوم على أساس أن الشركة مبن ومهما يكن من أمر فأن فكرة الشخصية المعنوية ت

نه  يز بأ شركة يتم قد ال ير أن ع شركاء غ فاق ال يدة أت ها ول قد لأن شركة ع نوي فال شخص المع قد وال الع

ستقلة  ية م صية معنو ها شخ كون ل تي ت شركة ال هو ال يد و خر جد يد أ جاد ول صدر لإي صية م عن شخ
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قوم على  كرة ت الشركاء ولها ذمة مستقلة وتباشر نشاطها في نطاق الغرض التي قامت من أجله وهذه الف

 .أساس مقتضاه أن الشركة تثبت لها الشخصية المعنوية منذ لحظة تكوينها

تي  شركة ال كذلك لل بت  وكما تثبت الشخصية المعنوية للشركة التي نشأت صحيحة فإنها تث

 .(1)لأن الــبطلان لا يمنـع تكــوين الشـركة ولكنــه يجعلهـا مهــددة بالإنهيــار .لإبطـالكانـت قابلــة ل

وانهيار الشركة بسبب البطلان لا يلغي حياة الشخص المعنوي طوال الفترة السابقة على البطلان 

نوي  لأنه عاش فعلا ومارس نشاطه على نمط الأشخاص الطبيعيين ويستمر وجود الشخص المع

شركة  طوال فترة الإبقاء قى شخصية ال بل تب ها  في بانقضائها وانحلال على الشركة ولكنه لا يخت

صية هذه الشخ هي  لى أن تنت صفية وإ للازم للت قدر ا حدود ال في  لك  عد ذ مال  .ب هت أع فإذا انت

التصفية فإن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي وتصبح موجودات الشركة مملوكة للشركاء على 

 .(2)ينهمالشيوع تمهيداً لتقسيمها ب

ية  شركات الفعل بر أن لل لذي يعت مار ا يف هي سي جوز يه الفرن كرة الفق هذه الف وقد تحمس ل

شركة الباطلة  من طرف ال مة  شخصية معنوية وذلك قصد الوصول إلى صحة التصرفات المبر

ية يه  .لمصلحة الغير الحسن الن قوم عل لذي ت ية الأساس ا كرة الشخصية المعنو تالي ف بر بال واعت

شركات  .(3)شركة الفعليةنظرية ال وأضاف إلى فكرته هذه القول بصحة الأعمال التي قامت بها ال

التي نشأت بصورة فعلية أي التي تستخلص من سلوك الأفراد الذين لم يعبروا صراحة عن نيتهم 

وهذه الشركات وفقا لرأي عواد مفلح القضاة تنسب لها  .في تأسيس شركة أو تأسيس كيان قانوني

                                                           



 

36 

 

سابقأيضاً الش قد  .(1)خصية المعنوية لغايات تصفيتها إذ أنها لم تكن تتمتع بتلك الشخصية في ال و

 .(2)نالت هذه الفكرة تأييد غالبية الفقهاء

باً أوذلك كأساس لرفضهم تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان على الشركة إلا  من  نه جان

قول انتقد فكرة الشخصية المعنوية كأساس تقوم عليه  .(3)الفقه لك لأن ال ية وذ نظرية الشركة الفعل

شاء  نذ إن هذه الشخصية م قاء  ية والباطلة وب شركات القانون يع ال ية لجم بوجود الشخصية المعنو

بين  يار  حق الاخت متعهم ب الشركة حتى انتهائها بالتصفية يترتب عليه إجحاف بحق الغير وعدم ت

شركة في الماضي في مواجهتهم وبين طلب بطلان الشركة، أي بطلان الأعمال التي قامت بها ال

بة على .الاعتراف بصحتها فهذه الفكرة في نظرهم عاجزة عن وضع الحلول لجميع الآثار المترت

شركاء  (4)إنكار الغير للشخصية المعنوية سبة لل ية بالن يضاف إلى ذلك أن فكرة الشخصية المعنو

ك من الأر شركة أو تصطدم مع مفهوم الجزاء المترتب على الإخلال بركن  كوين ال مة لت ان اللاز

مخالفتها لقاعدة من القواعد القانونية اللازمة لإنشائها الأمر الذي يترتب عنه القول ببقاء الشريك 

شخص وهو  هذا ال قي  ما ب مثلا الذي تقرر البطلان لحمايته دائنا أو مدينا للشخص المعنوي، طال

 .(8)أمر حسب عواد مفلح القضاة منطلق البطلان

شأ بصورة  كما أن تي تن شركات ال سبة لل ها بالن من الصعب قبول فكرة الشخصية المعنوية 

من  ها  ستدل علي بل ي طراف  عل إرادة الأ كن بف لم ي شركات  من ال نوع  هذا ال شاء  ية لأن إن فعل

ية .سلوكهم في  .ويترتب عن ذلك أن فكرة الشخصية المعنوية لا تستوعب جميع الشركات الفعل و

 في معرض نقده لفكرة الشخصية المعنوية بأنه: (6)سي شاتاهذا يقول الفقيه الفرن

هذه  نداء ب تع إ شركة تتم نت ال شركة إلا إذا كا ية لل صية المعنو سبة الشخ بول ن كن ق "لا يم

 .الشخصية، أي أن الشخصية المعنوية لا يمكن القول بأنها باقية طالما أنها غير موجودة"
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م ية  قرة الثان نص الف لى  ستند إ يه ي مادة وهذا الفق سي  381ن ال شركات الفرن قانون ال من 

والتــي تقضــي باحتفــاظ الشــركة بالشخصــية المعنويــة حتــى  1866يوليــو  24الصــادر بتــاريخ 

صفيتها يات ت من عمل يه .الانتهاء  قرة  .(1)غير أن الأستاذ ريف في الف لوارد  لنص ا هذا ا يرى أن 

مادة  من ال سنة  381الثانية  سي ل شركات الفرن قانون ال لة  1868من  لى الحا قع إ في الوا شير  ي

لة  ية " والحا صية المعنو تع بالشخ سجيل تتم بل الت تي ق شركات ال ية أي ال شركات الفعل ية لل الماد

 .الضمنية لهذا الوضع تفسر لنا اختيار فعل "يبقي" أو "يظل باقي"

ترض أن إرادة  نا نف حد يجعل نه لا أ لرأي أ هذا ا قه على  وبرأي عواد مفلح القضاة في تعلي

ير ال شركة غ كون ال مشرع تمنع بقاء أو استمرار الشخصية المعنوية لاعتبارات التصفية عندما ت

وإن كانت هذه الشركة لا تشكل كيانا قانونيا قبل حلها ذلك لأن من غير المنطقي أن قانون  .مقيدة

سنة  شركات ل ية  (1866)ال شركات الفعل ية ال ساس نظر حول أ مار  ستاذ هي كد رأي الأ عد أن أ ب

فلا  -بناء على ذلك  –د أن اعترف وبع صفية  بارات الت ية لاعت لهذه الجماعات بالشخصية المعنو

ساً بوحدة وسهولة  شكل مسا لك ي يدة،لأن ذ ية المق شركات الفعل يمكن أن يقصرها القانون على ال

النظريـة فالقــانون وافـق علــى أن هــذه النظريـة تســتند علــى الشخصـية المعنوية،لــذلك يجــب أن 

 .(2)الشخصية لكل الشركات الفعلية تعترف بهذه

عديل  عد ت سا ب في فرن برره  ما ي هي  جدل الفق هذا ال كان ل نا إذا  يو  24وفي رأي  1866يول

لذي علق  1875يناير  4الخاص بالشركات التجارية وبعد تعديل  ية وا شركات المدن خاص بال ال

إن فالأمر هو عكس ذلك وجود الشخصية المعنوية للشركة التجارية على القيد بالسجل التجاري ف

بل  ها  شركة بمجرد تكوين بت لل ية تث في التشريعين الأردني والكويتي حيث أن الشخصية المعنو

طور  في  شركة  لة ال سه وهذه حا قد نف بل وجود الع تى ق حالات ح يمكن أن تثبت لها في بعض ال

ت بالرغم من التأسيس وتبعا لذلك فإذا أنشئت شركة وهي مشوبة بعيب من عيوب البطلان ثم قام

قى صحيحة  في الماضي تب ير  هذا الغ مع  ها  مت ب تي قا ذلك بأعمال مع الغير فإن التصرفات ال

بت  تي تث ية ال كرة الشخصية المعنو لى ف لمصلحة هذا الغير حتى يصرح ببطلانها وذلك استنادا إ

 .لها منذ إبرام العقد بل أن هذه الشخصية تعتبر لازمة لتلك الشركة في طور التصفية
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كرة  (1)يقترح الفقيه تامبلو لى ف عودة إ جب ال بين الأطراف ي أنه من أجل العلاقات العامة 

نوي لأن .العقد شركة كشخصية مع فالقول باختفاء الشركة الفعلية بسبب العيب يقصد به اختفاء ال

كلمة شركة تتضمن في الواقع عدة معاني: )اتحاد، عقد، وشخصية معنوية( والإبقاء على صحة 

لذي  الأعمال قد ا التي قامت بها الشركة في الماضي في مواجهة الشركاء يستند على الأساس الع

عدد  جود وي لى الو شركة إ عث بال مل يب بار أن أول ع لى اعت ينهم ع ما ب شركاء في يه ال فق عل ات

باح مال أو الأر لرأس ال سبة  سواء بالن ينهم  ما ب وهذا  .العلاقات بين الشركاء ويوزع الأنصية في

 .(2)رغم فشل الشركة كشخص معنوي العقد يبقى

شأة ية،أي المن عة الماد لى الاعتراف بوجود الواق تؤدي إ ولا  .أما بالنسبة للغير، فالواقعية 

يز عواد ولا ينكر مفلح كمؤسسة يجوز الخلط بين الشركة كشخص معنوي والشركة  القضاة التمي

بة الأداة التي تستخدم من قبل جماعة بين هاتين الفكرتين الشركة والبناء القانوني الذي يعتبر بمثا

ئرة  عن دا ير  حد كب لى  ها إ في حقيقت عد  تي تبت مالي وال شروع  ستغلال م يق وا من الأفراد لتحق

جوز أن  ناء لا ي هذا الب يار  قانوني فانه كل  عة اقتصادية لا كهي ها كمجمو ير مع العقد،و تعاقد الغ

ص كرة الشخ فإن ف ضر  سبة للحا ما بالن ضي أ شمل الما تد لي لول يم ضع الح لة بو ية كفي ية المعنو

 .(3)اللازمة لحاجيات تصفية الشركة

ها  لنظم ب خذت أغلب ا وبالرغم من اختلاف الأسس المطروحة التي يقوم عليها المبدأ فقد أ

شركة  قاء ال بين ب مع الفصل  في الماضي  حيث يقع الإبقاء على الأعمال التي قامت بها الشركة 

د أن ينتهي إما بتصريحها أو الحكم بحلها لكن السؤال المطروح في الماضي ومستقبلها الذي لا ب

شركة  لى  لبطلان ع عي ل ثر الرج يق الأ فض تطب تب على ر ثر المتر هو الأ ما  طار  هذا الإ في 

 التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري؟
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 المبحث الساني

 على شركة التضامن لعدم تسجيلها أثر رفض تطبيق الأثر الرجعي للبطلان

 سجل التجاريبال

يد  جاه ضرورة ق في ات سير  ية ي شركات التجار إنه الاتجاه الحديث للتشريعات الخاصة بال

مر  طابع الأ ها ال لب علي من الإجراءات يغ سلة  يد سل هذا الق سبق  جاري وي سجل الت شركات بال ال

ه سها و مراد تأسي شركة ال عاً لاختلاف ال قود تب قد ت سيس  جراءات التأ ها إ ذه والمدة التي تستقر ب

جاري  سجل الت في ال يد  شركات الأشخاص والق في  ها  موال عن شركات الأ المدة طويلة بالنسبة ل

ية  شركة الفعل كرة ال يعتبر الحلقة الأخيرة في هذه الإجراءات ويميل الاتجاه الحديث إلى الأخذ بف

بل  في الماضي أي ق شركة  ها ال مت ب تي قا مال ال والتي تقوم على أساس الإعتراف بصحة الأع

 .(1)ور الحكم ببطلانها حيث ينسحب أثر البطلان على المستقبل فقطصد

شركة  ها ال مت ب تي قا ذلك أن تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان ليشمل جميع الأعمال ال

منذ تأسيسها سيترتب عليه مضار عديدة لما ينطوي على ذلك من إنكار أو تجاهل لحقائق وجدت 

لب لى ا سابقة ع ترة ال في الف عل  تي بالف قانوني وال كائن ال هذا ال شها  تي عا ياة ال ها الح طلان أهم

لك لا  عن ذ جرة  قة أن الصعوبات المن ير والحقي مع الغ ية  ارتبطت بشكل أو بآخر بعلاقات قانون

شركاء  بين ال ما  في العلاقة في تنحصر بالنشاط الخارجي للشركة الفعلية بل ستكون هناك مضار 

ية في هذه الشركة من تقديم للمساهمات  من صعوبات عمل ومن توزيع لأرباح وما ينشأ عن ذلك 

 .(2)في إعادة الحال إلى ما كانت عليه في السابق

من  شأ  قد تن تي  لة ال ير العاد تائج غ فادي الن جدت لت ية و شركة الفعل ية ال قة أن نظر والحقي

نه لت ما قضي ببطلا شركة إذا  قد ال قود على ع طلان الع كم ب خلف تطبيق القواعد العامة التي تح

مع  ية  في علاقات قانون شاطها ودخلت  لت ن قد زاو ركن من أركانه وذلك بعد أن تكون الشركة 

وقد نشأت هذه النظرية لتفادي الاصطدام الصريح بالأحكام التشريعية التي تنظم بطلان  .(3)الغير

ش (4)الشركات وآثارها ولهذا نجد القضاء كن ب ية ول هذه النظر كريس  في ت يء قد سار في البداية 
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ولقد أمد بها القضاء مهمته  .(1)من الاحتشام ثم ما لبث أن استقرت أحكامه ونهض الفقه لمساندتها

من  لك  لى القضاء وذ جأت إ شركة إذا ل من زاويتين الأولى التضييق من الإستجابة إلى بطلان ال

من  شف  كان يست ما  شركة كل طال ال لرفض طلب إب خلال استعمال نظرية إساءة استعمال الحق 

راء هذا الطلب عرضاً تدريجياً لطلب البطلان أما الزاوية الثانية فكانت العمل على السيطرة أو و

شركة  ها  من فوق تي  ية ال بة الأرضية الحقيق ية بمثا هذه الزاو نت  قد كا لبطلان ول ثار ا الحد من آ

يتم  تى  قع وح شركة الوا ية  ناء نظر في ب مال الواقع وقد كانت لهذه الاعتبارات العملية أثرها  إع

نظرية الشركة الفعلية فإن ذلك يستلزم ثلاث شروط مجتمعة في ما بينها أما الأول فيتعلق بالعيب 

التي أصيبت به الشركة فيما إذا كان عيبا يمكن تصحيحه مع استمرار الشركة بالعمل ويكون في 

لب كون ا ية وجب أن ي شركة الفعل ية ال مال نظر سبي ولأع بالبطلان الن سمى  ما ي طلان ذلك على 

عن  نه التخلف  جد ا ية ن شركة التجار سيس ال في تأ مة  كام العا لى الأح بالرجوع إ سبياً و بطلاناً ن

تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري يترتب عليه بطلان نسبي وهو كما سمّاه عزيز العكيلي 

نوع فاختلاف الآثار التي تترتب على بطلان العقد القابل للبطلان سببه  (2)بطلان من نوع خاص

كان  شركات الأموال ف من  شركة  الشركة من ناحية وعدد الشركاء من ناحية أخرى فإذا كانت ال

أحد الشركاء ناقص أهلية فيقضى ببطلان الشركة بناء على طلبه ويفقد صفته كشريك أما بالنسبة 

ة لباقي الشركاء فإن البطلان النسبي لا يمتد إليهم حيث تستمر الشركة بينهم صحيحة لأن شخصي

شركة  ها  أي من الشركاء ليس لها اعتبار في تكوين الشركة وهذا عكس شركات الأشخاص ومن

ية لأحدهما يقضي  تنقص الأهل شركاء ف التضامن التي تقوم على الثقة والمعرفة الشخصية بين ال

باقي  لى  تد إ بل يم ية  ناقص الأهل ثره على  ببطلان الشركة والأصل أن هذا البطلان لا يقتصر أ

كون الشركاء ضا أن ت شترط أي ، ولا يقف إعمال نظرية الشركة الفعلية على البطلان النسبي بل ي

الشركة قد مارست نشاطها حيث لا يمكن الحديث عن عدم تطبيق مبدأ الأثر الرجعي للبطلان إلا 

ــة بحــدود  ــد مارســت نشــاطها التجــاري وممارســة هــذا النشــاط مرهون فــي حــال أن الشــركة ق

 .كة أهليه في حدود الغرض الذي نشئت من أجله والمبين في عقدهااختصاصها حيث أن للشر
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غرض  وعلى ذلك فلشركة التضامن أن تمارس كافة أنواع التصرفات القانونية في حدود ال

ير فتصبح  مع الغ مل  ها وان تتعا الذي أنشئت من أجله فلها شراء الأموال وبيعها ولها كذلك رهن

والمشرع أحيانا يحد من أهلية بعض الشركات التي تتخذ  (1)دائنة أو مدينه وأن تقاضي وتتقاضى

ما  لك  ثال ذ ها وم لى طبيعت بالنظر إ شطة  عض الأن شكلا معين ويعتبرها قاصرة على ممارسة ب

شركات ذات  (157)جاء في نص المادة  من قانون الشركات التجارية الكويتي الذي حرم على ال

أو أعمــال البنــوك أو اســتثمار الأمــوال لحســاب المســؤولية المحــدودة أن تتــولى أعمــال التــأمين 

ير  (2)الغير ية وغ عن تصرفاتها التعاقد كون مسؤولة  ها ت ية فأن وما دامت للشركة الأهلية القانون

كون  سبي وأن ت لبطلان ن كون ا ية أن ي التعاقدية ولا يكتفي هذا المبدأ لإعمال نظرية الشركة الفعل

شركة الشركة قد مارست نشاطها حسب الغايات الم هذه ال كون  رسومة في عقدها بل تطالب أن ت

شركة قضي  مع  مل  ير المتعا ية الغ شرع أصلا لحما بدأ  هذا الم لك لأن  قد تعاملت مع الغير وذ

 .لبطلانها

شركة  قد  لى ع لبطلان ع عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا فض تطب فإن ر مر  من أ كن  ما ي ومه

بطلانها وإزاء هذا الاعتراض ينبغي  التضامن الاعتراف بصحة الأعمال التي مارستها قبل حكم

ها )المطلب الأول(  شركاء في شركة التضامن وال من  كل  به  تع  تحديد المركز القانوني الذي يتم

 .والغير قبل تقديم الحكم ببطلانها )المطلب الثاني(

ث لب الأول: آ كز شـركة االمط لى مر لبطلان ع عي ل عدة الأثـر الرج يق قا فض تطب ر ر

 .هاوالشركاء في التضامن

ست صد الا ثر بق نان أو أك قدها اث تي يع شركة ال ها ال ضامن بأن شركة الت عرف  جاري غت لال الت

ك شركاه وي بارة و شفوعاً بع منهم م لبعض  شركاء أو ا حد ال سم أ مل ا صوص يح نوان مخ ها ع ون ل
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من (1)في جميع أموالهم مع الشركة عن ديونهاوتضامنياً لون شخصياً ئوالشركاء فيها مسو ، ويتضح 

شركاء ذلك أ بذمم ال من الأحوال  حال  بأي  ختلط  نه هناك ذمة مالية خاصة بشركة التضامن لا ت

كن  سها ول شركة نف مة ال عن ذ ستقلة  المكونين لها حيث تكون ذمم الشركاء في شركة التضامن م

لديون  فاء با ند الو عند مطالبة الغير بالديون المترتبة على الشركة مع عدم وفاءها أو مماطلتها ع

شركة بصفتهم ضامنين المترت هذه ال في  شركاء  مم ال ير الرجوع على ذ كن للغ نه يم بة عليها فإ

نوي  شخص مع صفها  شركة بو قانوني لل كز ال بين المر شرع  فرق الم نا ي من ه ها و فة ديون لكا

هو  ما  مستقلاً وبين المركز القانوني للشركاء في هذه الشركة والسؤال المطروح في هذا المجال 

ل تب ع ثر المتر فرع الأ شركة )ال كز ال لى مر لبطلان ع عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا فض تطب ى ر

في  الأول( والأثر المترتب على رفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان على مركز الشركاء 

 .هذه الشركة )الفرع الثاني(

ثر رفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان على المركز القانوني أالفرع الأول: 

 امنلشركة التض

ية صية المعنو ية للشخ عاريف الفقه عددت الت قد ت به  (2)ل جاء  ما  فات  هذه التعري صوب  عل أ ول

ية  عد القانون من القوا ما هي إلا مجموعة تنظيمية  ية  قول أن الشخصية القانون رضوان أبو زيد حيث ي

كل الشركات (3)التي يجري تطبيقها على الفرد أو مجموعات الأفراد نه  سابقا أ نا  قد رأي قانون  ول في ال

نا  الأردني والكويتي بما فيها شركة التضامن باستثناء شركة المحاصة تتمتع بالشخصية المعنوية إلا أن

شركة  ها  شركات ومن هذه الشخصية لل بدأ  في مجال الاعتراف بم ناول المسألة إلا  لم تت حد الآن  لى  إ

قرار التضامن لا انطلاقاً من الفترة التي تتحصل قيمها الشركة على الشخ نذ أن وقع إ صية المعنوية وم

نه المؤسس للشخصية  التسجيل بقانون الشركات الأردني وكذلك الكويتي كان الاعتراف لهذا الأخير بأ

المعنويــة للشــركة نظــرا لارتبــاط الــبطلان بعــدم وجودهــا ولكــن إذا مــا تجاوزنــا القــرارات الســريعة 

سناد الشخصية المعنوية يتطلب الأخذ للنصوص والتأويلات الاستقرائية فأن مسألة آثر التسج يل على إ

نه  قول أ بعين الاعتبار كل العناصر التي من شأنها أن تحدد الحل القانوني الوضعي مما يتوجب معه ال
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مادة  4هذه المسألة طرحت في إطار المادة  مدني  (852)من قانون الشركات الأردني وال قانون ال من ال

ني لى  (1)الأرد قرة الأو كذلك الف مادة و صية  (853)من ال جود الشخ قرا بو لذان أ قانون ال فس ال من ن

قة أن  قاد الشركة وحقي المعنوية للشركة القانونية وكذلك وعلي نفس المعنى الشركة الفعلية من تاريخ انع

ية وعقد الشركة عند التأسيس إلا أن  هناك ارتباط بين الوجود الفعلي للشخصية المعنوية للشركة الفعل

ب صية هذا الارت ياً للشخ جودا قانون صبح و جاري لي سجل الت سجيل بال عول الت عد بمف ما ب صل في اط ينف

ساً على ذلك  المعنوية أي أنه بالتأسيس والتسجيل تكتسب الشخصية المعنوية للشركة التجارية، وتأسي

ية لا شخصية  فأن الشخصية المعنوية لشركة التضامن الغير مسجلة بالسجل التجاري هي شخصية فعل

من قا نوع  لى  نونية وبرأينا لو حللنا الوجود الفعلي للشخصية المعنوية في ظل العقد فأننا لابد أن نصل إ

مدى الوجود الفعلي  يرتبط ب يديا أن الوجود الفعلي لشخصية الشركة  قال تقل كان ي الارتباط بينهم فكما 

برز التساؤل لعقد الشركة وبرأينا أنه مثل هذا التحليل يكون مؤسس على مبدأ سلطان إرا دة الشركاء وي

ما هي الأسس  ية على ذلك  باط للوجود الفعلي للشخصية المعنوية للشركة الفعل هنا حول أسس الارت

قع أن هناك أساسان  ية؟ الوا قدي للشخصية المعنوية للشركة الفعل كريس الإطار التعا من شأنها ت التي 

مادة  قر (852)للإرتباط الأول تشريعي مأخوذ من نص ال مادة والف من ال قانون  (853)ة الأولى  من ال

بدء  (4)المدني الأردني والمادة  كافٍ لوحده ل من قانون الشركات التجارية حيث أنه مجرد تكوين العقد 

سا على حكم  (2)حياة الشركة أو اكتساب الشخصية المعنوية ولقد ذهب البعض هذا الحكم قيا قرار  إلى إ

به ولو أن الجميع ذلك أن الجنين إذا ولد حياً ي عتبر شخصاً موجوداً وأهلاً لاكتساب الحقوق طيلة الحمل 

ثل  ساب الحقوق م ته كاكت ئد لمنفع هو عا ما  ية الجنين ل قرار أهل هذه الشخصية يقتصر على إ عول  مف

مات  ساب الحقوق وتحمل الالتزا هائي على اكت سها الن سابقة لتأسي ية ال شتمل على الأهل تي ت شركة ال ال

صادرة  هدات ال سجل والتع سجيل بال عل الت ية بف ية القانون صية المعنو سابها للشخ عد اكت لك ب سمها وذ با

مادة  تي اعترفت  (10)التجاري وعلى نفس المنوال جاءت ال كويتي ال قانون الشركات التجارية ال من 

ما الأساس  بل تسجيلها بالسجل التجاري أ ية لشركة التضامن ق ضمنياً بوجود الشخصية المعنوية الفعل

ثاني شركة  ال ية لل صية المعنو نه الشخ بار أ لى اعت ضي ع جاه افترا لى ات قوم ع هي ي هو فق باط ف للإرت

                                                           



 

22 

 

جاه ومنهم هشام القاسم هذا الات ها ويستند دعاة  على  (1)التجارية هي حقيقة قانونية وواقعية لا جدال في

مع وجود الشخصية ال تراض هو الأساس الأكثر تلاءما  معنوية عديد الحجج للإستدلال على أن الاف

للشــركة الفعليــة تأسيســا علــى مــا ســبق تضــل الشــركة الفعليــة محتفظــة بشخصــيتها المعنويــة، وتبقــى 

مل معها لذي تعا ها  (2)تصرفاتها صحيحة منتجه لآثارها سواء فيما بين الشركاء أو الغير ا ونظراً لكون

سبة للشركة ال شأن بالن ما هو ال بإرادة ك ية  شركة الفعل ياً تتمتع ال تي شخصاً معنو لة ال ية وفي الحا قانون

لذي  كن الإشكال ا عد صحيحة ول فإن هذه الأعمال ت يحصل فيها نزاع يتعلق بأعمال تمت في الماضي 

ية مدعيه في خصومه تنظر  كون الشركة الفعل هل يمكن أن ت يثور هنا يتعلق في الخصومة القضائية ف

نه فاده أ بدأ م قد تمسك القضاء بم ئة تحكيم؟ ول مام القضاء أو هي ناء عرض خصومه  أ يل أث على الوك

ية  سابقا يمنع على الشركات الفعل كان القضاء  قضائية أن يبين اسم موكله والصفة التي يقاضي به وقد 

ية اللازمة  التي تكون طرفاً في الدعوى رفع خصومه أمام القضاء وذلك لأنها لا تتمتع بالشخصية المدن

لدعوى وت ية في التوكيل في الخصومة وحضور جلسات ا مت الشركة الفعل ما أقا لك إذا  أسيسا على ذ

هذا  في القضية وكان الطعن ب كدفع مقدم من خصمها  بالبطلان  الدعوى أمام القضاء كان يحكم عليها 

بدأ بالنظام  هذا الم عدم تعلق  بدأ ول هذا الم من القضاء عن  الحكم يقدم من إي شريك فيها ولكن خروجا 

سم الموكل وصفتهالعام فقد كان القضاء يقبل الخروج ع يان أ لبعض  (3)لى هذا المبدأ بب ما جعل ا وهذا 

ها كشركة وعدم  من طرف لدعوى المقدمة  لدفع ا ية  يتحدث عن ما يسمى بالأهلية الناقصة للشركة الفعل

ية  ية الإيجاب ها بأهل ترف ل قت اع فس الو في ن كن  ير ول ضاة الغ ية لمقا ية الايجاب ها بالأهل تراف ل الاع

هالمقاضاة أحد الشركا لذي  (4)ء في لدى القضاء الفرنسي ا له صدى واسع  كان  هذا الموقف  بدو أن  وي

عدم صحة الشركة المدعية هذا الاعتراف  (8)قرر عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص ل تد  قد ام ول

لح  ية التقاضي وحسب عواد مف هذه الشركات بأهل ية فاعترفت ل لنظم القانون من ا يد  لى العد القضائي إ

نادي بجواز الاعتراف بالشركة القضاة أ لذي ي لرأي ا يه أصحاب ا نه مهما كان الأساس الذي يستند عل

ية  هذه الأهل من الضروري الإعتراف ب نه  ها فأ الفعلية بأهلية التقاضي سواء كانت مدعية أو مدعى علي
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ية للتغلب على الصعوبات هذه الأهل ها ب تي  وحسب رأيه أن المنطق القانوني يقتضي منا الاعتراف ل ال

 .(1)قد تواجه الشركة الفعلية عند عدم الاعتراف لها بالتقاضي

 ثر رفض تطبيق قاعدة الأثر الرجعي للبطلان على مركز الشركاءأالفرع الساني: 

هذه  في  صة  قديم ح قوم بت لذي ي شخص ا لك ال نه ذ شركة التضامن بأ في  شريك  عرف ال ي

ملاً  لب ع في الغا ية وهي  هذه الحصة نقد من الشركة وقد تكون  لغ  بدفع مب شريك  قوم ال يث ي  ح

فاق  في ات النقود للشركة في الميعاد المتفق عليه في عقد التأسيس فإذا لم يحدد في عقد الشركة أو 

لاحق ميعاد الوفاء بالمبلغ وجب على الشريك الوفاء به للشركة فوراً بمجرد إبرام العقد وقد يتفق 

برام ند إ لة ع ية كام شريك النقد فع حصة ال ها  على د فق علي يد مت في مواع ساط  قد أو على إق الع

قد  (2)ويحكم التزامه هذا للقواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الإلتزام الذي يكون محله مبلغا من النقود و

ياً  قولاً ماد عة أرض أو من قار كقط كون ع قد ت تي  ية ال شريك عين ها ال تزم ب تكون الحصة التي يل

يةكالآلات والبضائع أو منقولا معنويا  مة تجار براءة إختراع أو علا نة  (3)ك قديم الحصة المبي وت

في شركة التضامن يكون أما على سبيل التمليك أي تملك شركة التضامن لهذه الحصة وقد يكون 

هذه  لى  ضامن ع شركة الت صي ل ني أو شخ حق عي ير  لك بتقر فاع وذ سبيل الانت لى  قديمها ع ت

نه الحصة وقد يكون تقديم الحصة من طرف هذا الشري ك عملا يقدمه لشركة التضامن فتصيب م

نا أن تقتصر  (4)نفعا ماديا كخبرته الفنية أو إدارة مصنع الشركة أو تسويق منتجاتها جوز ه ولا ي

حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من سمعة تجارية أو ثقة مالية ومتى 

بهكانت حصة الشريك عملا معينا وجب عليه أن يقوم  ية ودون  (8)بالعمل الذي تعهد  بصفة دور

انقطاع طالما بقيت الشركة قائمة وهذا الالتزام هو التزام عيني بحيث إذا انقطع عن أدائه لمرض 

عن  كت حصته وأقصي  مل هل شرة الع بين مبا نه و حال بي افقده أو لحبس أو اعتقال لمده طويلة 
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كي  (1)الشركة هذه اليبالإضافة إلى ذلك ول قدم  تى -حصة عد م ية أو ح ية أو عين نت نقد سواء كا

تي الناشئة شريكاً فيلزم بعد أن يتقاسم الأرباح  -بالعمل عن عمل هذه الشركة ويتحمل الخسائر ال

عن  ضامنية  صية وت سؤولية شخ سؤولاً م شريك م هذا ال كون  ها وي ناء عمل شركة أث به ال يت  من

في أ سأل  عن الديون والالتزامات المترتبة على الشركة فهو ي شركاء  باقي ال مع  له تضامنيا  موا

مادة  (أ)ديون الشركة ويستفاد هذا الحكم من الفقرة  ني (26)من ال شركات الأرد قانون ال  (2)من 

ينهم  ما ب شركاء متضامنين في برا أن ال كويتي اعت كذلك ال ويتضح من ذلك أن المشرع الأردني و

ضمان بالوفاء بالتزامات شركة التضامن الناشئة عن تعاملها باس هذا ال مها ولحسابها ولا يقتصر 

يون  عن د شريك  كل  سال  شركاء الشخصية حيث ي موال ال لى أ تد إ ما يم شركة أن على أموال ال

عن  شريك  حدد مسؤولية ال نى لا تت به بمع يون خاصة  الشركة مسؤولية شخصية كما لو كانت د

هذه الم صية و له الشخ لى أموا عداه إ ما تت قط وإن صة ف قدر ح شركة ب يون ال صية د سؤولية الشخ

لو  تى  ضامن ح شريك ال موال ال يذ على أ بة والتنف سقط المطال شركة لا ت والتضامنية عن ديون ال

فيبقى هذا الشريك مسؤول بصفه شخصية وتضامنية  (3)انقضت شركة التضامن وتمت تصفيتها

ه في  ناء وجوده  شأت أث لديون ن مات وا هذه الالتزا ذه حتى وأن خرج من هذه الشركة ما دام أن 

شركة  في  يد  شريك الجد الشركة، أيضاً يرتب المشرع الأردني وكذلك الكويتي مسؤولية على ال

مال  عن الأع ية  سؤوليته بدا حدد م لم ي ما  جوده طال قة لو سابقة واللاح مال ال عن الإع ضامن  الت

تم  لو  تى  شركاء ح بين ال ما  عن المسؤولية في اللاحقة لدخوله وقد حضر كلا التشريعين التنازل 

لق الا سألة تتع ضامنية م صية أو الت ضامن الشخ شريك ال سؤولية ال لك لأن م لى ذ ينهم ع فاق ب ت
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ظل  (1)بالنظام العام ية ي شركة الفعل قد ال هي على أن ع لرأي الفق ستقر ا قد ا مر ف من أ ومهما يكن 

ية  صحيحا فيما بين الشركاء وتبقى الشركة متمتعة بالشخصية المعنوية كما لو كانت شركة نظام

سي ولهذا  قد التأسي قا لمقتضيات الع شركاء طب بين ال باح والخسائر  سيم الأر فأنها تصفى ويتم تق

ها شريك القـانوني  (2)ل ما ال ضة علـيهم ك مات المفرو تزمين بالإلتزا شركاء الفعلـين مل قى ال ويب

سه  عدم مناف تزم ب ضا يل قديمها وأي والشريك الفعلي يلتزم بتقديم حصته في الشركة في حال عدم ت

شركة مسؤولية شخصية  الشركة هذه ال يون  عن د قى مسؤول  كذلك يب بطريقة غير مشروعه و

يات  لي فالعمل هذا الوضع الفع ترتبط ب وتضامنية أيضا مع هذا الشريك الفعلي بكافه الحقوق التي 

قرارات  سبة لل كذلك بالن جة لأثارها و الجارية في الشركة أو تلك التي عقدتها تبقى صحيحة ومنت

له  (3)ركاء الذين يقومون بأعمال الإدارةالصادرة من الش يه تقاب ومع ذلك فإن هذا المبدأ المشار إل

في  مة  عد العا قا للقوا كن طب ضاءه يم ير ر من غ ية أو  ناقص الأهل شريك  ستثناءات ف عض الا ب

شريك  يل ال البطلان أن يجعل بطلان التزامه بأثر رجعي والسؤال هنا هل من العدالة أن يقع تحم

لح أو من عيبت إرادته نتائج ماضي لا يتعلق فيه يجيب على ذلك ناقص الأهلية  عواد القضاة مف

"أن بطلان التزام الشريك ناقص الأهلية أو من عيبت إرادته يترتب عليه أثر رجعي بالنسبة لهذا 

من  لب بنصيبه  ستطيع أن يطا لك ي ية وعلى ذ شركة فعل ينهم  قى ب شركاء تب باقي ال ما  شريك أ ال

 .(4)ة من عمل الشركة"الأرباح المتأثر

الغير المطلب الساني: الأثر المترتب على حماية الغير المتعامل مع شركة التضامن 

 .مسجلة بالسجل التجاري

حدث  باره  كن باعت بات ل ما حقوق وواج ينشأ العقد رابطة قانونية بين طرفيه تترتب لكليه

يرإاجتماعي قد تكون له  سات على الغ س (8)نعكا شركاء( وي ير ال ير توضيح )غ يد الغ توجب تحد
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لك صحيح  كس ذ هو غير وع شركة  قد ال في ع ليس طرف  من  الحدود بينه وبين الشركاء فكل 

لذين قد وهم ا قوا على التعا لذين اتف سحب  فالشركاء هم ا ير تن ما الغ قد أ مة للع قوة الملز ليهم ال ع

قد فيشمل كل من يهمه الاحتجاج بالوضعية القانونية الناتجة عن عقد الشركة سو هو بالع اء احتج 

علـى العاقــدين أو احتجـوا بــه عليـه انطلاقــاً ممــا ذكـر فــإن مفهـوم الغيــر يبقـى متغيــراً ويــرتبط 

ستان سي جي يه الفرن يرى الفق لم  (1)بوضعيات قانونية معينة وفي ذلك  من  كل  يراً  بر غ نه يعت "أ

هة تنظرنا يكن دائناً أو مديناً بمقتضى العقد، وإذا ما  من ج شركاء  لى ال شركة التضامن إ سجيل 

ترد  لم  نات  ية بيا سكوا بأ هم أن يتم جوز ل نه لا ي جاري، فإ سجل الت ند بال شركة ع قد ال سجيل ع ت

ترض ولا  قانوني المف شق ال باع ال بالسجل التجاري في مواجهة الغير لأنهم قد أخطئوا في عدم ات

شرك يام ال سك بق له أن يتم ير  ما الغ طأ، أ هذا الخ من  ستفيدوا  هم أن ي جوز ل من ي شرط  بأي  ة و

بات اشروطه طرق الإث فة  عديلات بكا من ت ها  خل علي ما أد صرفات (2)وفي شهار الت يؤدي إ ، و

ند ت لسالقانونية لشركة التضامن ع جاري إ سجل الت من  ىجيلها بال من حقه و لذي  ير ا علام الغ أ

يث  يه ح ها عل ناك واجبه احترامها لأن علمه بها بطريقة قانونية يجعلها قابلة إلى أن يحتج ب أن ه

بين  يق  باط وث ظي ارت قوانينلف في معظم ال ير  جاج والغ عن  .(3)الاحت ير  سبة للغ لم بالن يتم الع و

شأنه أن  من  ما  طريق التسجيل بالسجل التجاري الذي يوفر معلومات إضافية عن سير الشركة ب

في .يبث الثقة والاطمئنان في نفس الغير لف  شركة  ومهما يكن من أمر فإن مركز الغير لا يخت ال

فرع لنه في الشركة القانونية وعالفعلية  كز )ال هذا المر تحديد هذا المركز فإنه سيقع تناول طبيعة 

   .)الفرع الثاني(ات الأول( وما يرد عليه من استثناء

 الفرع الأول: المبدأ الذي يقوم عليه مركز الغير في الشركة الفعلية:

ماداً  ضاء الفر اعت ضعه الق لذي و بدأ ا لى الم نه أن ع لبطلان لا يمك يد أن ا لذي يف سي، وا ن

لم  تاً و ظل ثاب بدأ  هذا الم فإن  ير  يمحو الشركة الفعلية التي مارست نشاطها علناً وتعاملت مع الغ

لى الصور الأخرى  يتغير، تد إ كن ام ية الباطلة ل شركات الفعل ية على ال في البدا قه  تم تطبي وقد 

نه على للشركات الفعلية، فوضع الغير وإن لم يطرح إ شركة لك يب ال لا نادراً طالما لم يتمسك بع

فاق على  كن الات لم ي فإذا  لة وجود مخاصمة  في حا عض الإشكاليات  ير ب قد يث العكس من ذلك،
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لو  ما  ماً، ك ير عمو به الغ تع  قد يتم ما  ثل ل كز مما تع بمر إنشاء الشركة محل نزاع فإن الغير يتم

حــظ وجـود هـذا العيــب فـي الشــركة أو كانـت الشـركة صــحيحة وهـو فـي أغلــب الأحيـان لا يلا

لو  ما  شركة ك سبة لل مخالفتها للقانون وينتج عن ذلك، أن هذا التعامل يجعل منه دائنا أو مدينا بالن

 .(1)كانت هذه الأخيرة صحيحة

نزاع  حل  شركة م قانوني لل جود ال كون الو نه دون أن ي صيل ديو من تح ير  سيتمكن الغ و

تع بالشخصية وعلى ذلك فالعامل في شركة فعلية ن ية، تتم شركة قانون خالف ل اتجة عن إمتداد الم

مع  به  مرتبط  مل )ال قد الع من ع المعنوية سيكون خاضعاً للالتزام بعدم المنافسة المفهوم ضمنياً 

 .الشركة(

طلان  سبي لا ب وبرأي أنه عدم تسجيل شركة التضامن بالسجل التجاري ينتج عنه بطلان ن

طرح أي مطلق لذلك فإن مثل هذا الاستثن اء المتعلق بصحة الأعمال التي وقعت قبل التسجيل لا ي

لبطلان  نا ا ما اعتبر شركاء وهذا بعكس إذا  باقي ال هة  إشكالية ذلك لأن حق كل شريك في مواج

ير  باره غ شركة اعت هذه ال قد  كان ع ما  ما إذا  شكال في سيطرح إ لة  هذه الحا في  بطلاناً مطلقاً إذ 

بدأ موجود بالنسبة لجميع الشركاء ف ي هذه الحالة يثور تساؤل إذا ما كان بإمكان وضع استثناء لم

هذه  ثل  صحة الأعمال لشركة باطلة بطلاناً مطلقاً بسبب عدم مشروعية المحل أو الغرض ففي م

الحالة يعتبر عقد الشركة كأن لم يكن بالنسبة لجميع الشركاء لكن استثنت هذه القاعدة طبقاً للرأي 

ساس حي (2)الراجع من الفقه سترداد المساهمات على أ شركة با مدير ال ث يجوز للشركاء مطالبة 

كان  ير إذا  هة الغ في مواج لبطلان  هذا ا كن التمسك ب كذلك يم يه  قاءه لد أنه ليس هناك ما يبرر ب

بالبطلان  يه  جاج عل جوز الاحت فلا ي يرة  لة الأخ هذه الحا عالما بعدم مشروعية عقد الشركة وفي 

 .(3)ذلك لأنه حسن النية

كن  بأي ر والملاحظ أن هذا الاستثناء لا يرتكز على فكرة الشركة الفعلية، لا لأن الإخلال 

هذا  كن لأن  ية ول شركة فعل نه  شأ ع شركة لا ين صة لل مة أو الخا ضوعية العا كان المو من الأر
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الاســتثناء يقــوم علــى أســاس نظريــة الإثــراء بــدون ســبب، فــي الحالــة التــي يتعلــق بهــا الأمــر 

 .(1)رية المظهر عندما يتعلق الأمر بالغير حسن النيةبالشركاء،و نظ

 الفرع الساني: الاستسناءات التي ترد على طبيعة مركز الغير عند بطلان الشركة:

ية  شركة الفعل ظام ال عدم انت هم التمسك ب جوز ل إذا كان من المسلم به أن مديني الشركة لا ي

مدى للتهرب من التمسك بصحة الأعمال التي تمت في الماضي  لق ب ثور يتع لذي ي سؤال ا فإن ال

مت  تمسك الدائنون الشخصيون للشريك أو دائني الشركة كشخص معنوي بصحة الأعمال التي ت

 في الماضي؟ 

ها صحيحة،  شركة أو التمسك ببقائ ببطلان ال حقيقية أن للغير الحق في الخيار في التمسك 

ساس  لى أ قع ع في الوا يار  هذا الخ ستند  ظاهر وي ضع ال ليالو شركة و ية ال ساس نظر لى أ س ع

 .الفعلية

ــنقض  ــة ال ــرار صــادر عــن محكم ــى ق ــع إل ــر والواق ــين المظه ــار ب ــود أصــل الاختي ويع

في تال .(2)الفرنسية به  جاج  كن الاحت يدها لا يم عدم ق ي كان قررت من خلاله أن بطلان الشركة ل

يد كا عد الخاصة بالق بان القوا برراً  ساس مواجهة دائني الشركة، وهذا الحل كان م قررة بأ نت م

لب  خذت أغ قد أ ير و هة الغ في مواج عدة  هذه القا فة  جاج بمخال جوز الاحت ير ولا ي ية الغ لحما

 .التشريعات هذا المبدأ فيما بعد

ضي إلا  في الما شركة  طلان ال من ب ستفادة  هم الا كن ل شركة لا يم ني ال نه دائ قة أ والحقي

لدائنين الشخصيي شريك بصورة استثنائية وذلك لتفادي مزاحمة ا لدائن الشخصي لل شركاء فا ن لل
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يمكن له أن يقوم بالتنفيذ على أموال الشريك في الشركة الفعلية لا على أساس أنه شريك فعلي بل 

بل  من ق شريك  هذا ال موال  يذ على أ نه التنف برأي أ شريك و هذا ال على أساس أنه دائن شخصي ل

ماً للأسبق كون دائ شريك ي لدائن الشخصي لل شركة أو ا ئن ال من  دا كون  نا ي من ه يذ و هذا التنف ب

نه  قة أ شريك والحقي هذا ال مة  يذ على ذ هم التنف كن ل تى يم ها ح عدم إبطال شركة  مصلحة دائني ال

قوم  نه ي بل فإ شركة  هذه ال في  شريك  صة ال لى ح فذ ع كن أن ين شريك لا يم صي لل لدائن الشخ ا

مال عدة حجز  قاً لقا هذه الحصة وف من  ية  باح المتأت كس  بالتنفيذ على الأر ير بع لدى الغ مدين  ال

شركة لك لل هي م تي  هذه الحصة ال يذ على  يرى  (1)دائني الشركة الذين لهم في سبيل ذلك التنف و

تي  شركة ال عدم وجود ال الرأي الغالب في الفقه أن يكون لدائني الشركة الشخصين حق التمسك ب

ن .بالسجل التجاري باعتبارهم من الغير (2)لم يجري تسجيلها لك فإ كون ومع ذ كن أن ي من المم ه 

تي  ها والتصرفات ال الوضع على خلاف ما ذكر، ويكون لدائني الشركة مصلحة للتمسك ببطلان

يد المسؤولية  بدأ تحد سريان م يل  مثلاً، أو تعط شأته  أبرمتها في الماضي لإسقاط رهن رسمي أن

صية سؤولية الشخ بدأ الم قاً لم ضاتها وف شركة ومقا شكل ال عن  جة  كن م (3)النات حق ويم سة  مار

في  حق  هم ال شريك ول صيين لل لدائنين الشخ بل ا من ق ية،  قة القانون بين المظهر والحقي يار  الاخت

ممارسة دعوى البطلان باستعمال حق مدينهم الشريك في ذلك ويتم ذلك عن طريق الدعوى غير 

ها  المباشرة، ومع ذلك فإنه لا يمكنهم التمسك به في مواجهة دائني الشركة، إذا تمسك هؤلاء ببقائ

ما  عادة  هم  ها و من دائني ير  لى الغ شركة ع ببطلان ال جاج  نه الاحت مدين لا يمك شريك ال لأن ال

من  بارهم  شرة وبصفتهم الشخصية باعت لدعوى المبا يق ا عن طر يلجئون إلى التمسك ببطلانها 

 .(4)الغير

نب  يب جا جب تغل كس ي نه على الع يرى أ لرأي و هذا ا يد رضوان علي  بو ز ولا يوافق أ

فإن دا ظاهر،  ئني الشركة في تمسكهم بوجودها ذلك لأنه فضلاً عما في ذلك من تغليب للوضع ال

جاري،لم  سجل الت تقرير عدم جواز الاحتجاج بالشركة على الغير إلا من تاريخ إجراء القيد في ال

ها عاملون مع لذين يت هم ا هؤلاء  بار أن  شركة باعت  يقصد به أساساً إلا حماية "الغير"من دائني ال

ية  ولا يصح أن تصبح هذه القواعد التي وضعت لحماية مصالحهم وبالاً عليهم، كما أنه من الناح

                                                           

 

 

 

. 



 

50 

 

الأخرى وإن كان يمكن اعتبار دائني الشركاء الشخصين من ذوي الشأن الذي يمكن لهم التمسك 

ناه  لذي ع حق "الغير"ا بعدم وجود الشركة إلا أن حقهم في ذلك لا يصح أن يرقى ويطغى على 

له المشر كان  تى  ها م جواز التمسك بوجود به أو ب ناء على طل ع أساساً بعدم الاحتجاج للشركة ب

 .(1)مصلحة في ذلك 

شركة  بر ال كن أن تعت فلا يم سمة  عد ممارسة الق يار ب حق الاخت بل  ومهما كان الأمر لا يق

 صحيحة في جانب وباطلة في جانب آخر وعلى كل دائن أن يمارس حقه في التمسك ببطلانها أو

ير صص الغ عن ح بالإفراج  بة  بالمظهر للمطال سك  لدائن التم كن ل فلا يم حدة  مرة وا  .صحتها 

ياره  والدائن الذي اختار اعتبار الشركة صحيحة في مواجهة الشركاء لا يستطيع أيضاً تقسيم اخت

 .والاحتجاج بالبطلان في مواجهة بقية الدائنين

لي ولقد تردد القضاء في تطبيق هذا المبدأ على إطلا طق العق لك بالإستناد على المن قه وذ

هذا  قدير  تب على ت هم الضرر ويتر حق ب ها تل لدائنون أن قد ا واقتصاره على التصرفات التي يعت

ظام  مار ن سي هي يه الفرن قد الفق قد انت يارات ول عارض الاخت حال ت في  لدائنين  سام ا ضرر انق ال

شركة تج ها ال مت ب تي قا صرفات ال قة الت نه حقي يارات لأ ثر الاخت مال الأ ستحيل أع من الم عل 

صية  ضع الشخ قول أن تخ ير المع من غ نه  خرى فإ هة أ من ج هة و من ج هذا  لبطلان  عي ل الرج

ية أو  لك الشخصية المعنو ية تم شركة فعل كل  يرى إن  لدائنين الشخصين وهو  لتحكم ا المعنوية 

 .(2)على الأقل استقلالا أو ذاتية خاصة في الذمة المالية

حق  (3)الفقهوعليه فإن جانب من  يه إجحاف ب لدائنين ف نوح ل حق الأفضلية المم بر أن  اعت

سرعة  ياة اقتصادية تتطلب ال في ح ميلهم الخطأ  هم وتح الدائنين الآخرين بحيث يتعذر إهمال حق

نا .والتي لا تتفق مع المراجعات الدقيقة التي تطلب منهم على افتراض أنهم لم يقوموا به خاصة أن

 .كمها مقتضيات القانون التجاريفي صدد شركات تجارية تح
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قانوني  ضع ال لق بالو طار يتع هذا الإ في  طرح  لذي ي ساؤل ا فإن الت مر  من أ كن  ما ي ومه

هذه  من  ثاني  في الفصل ال ثه  سيتم بح ما  جاري وهو  سجل الت لشركة التضامن الغير مسجلة بال

 .الرسالة
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 الفصل الساني

 الوضع القانوني لشركة التضامن غير المسجلة بالسجل

 التجاري

عدة أوضاع أن لقد تبين  خذ الشركة الفعلية تشتمل على  شركات ات نواع ال ها إخضاع أ مع

شاطها مارس ن شأ وت هي تن عدد صورها، ف من ت بالرغم  حد و قانوني وا ظام  قع  في الفعلية لن الوا

فإن مظهرها الصحيح  لك  مع ذ من حيث المظهر و ية  العملي لا فرق بينها وبين الشركة النظام

شركة لفه يستتر خ من ال ما يجعل  شركات م منظم لل قانون ال عد ال من قوا ثر  عدة أو أك مخالفة لقا

لذي يحكم  قانوني ا ظام ال الفعلية في مرتبة أقل من الشركة النظامية ولذلك لا يمكن إخضاعها للن

شركة موجودة والواقع أن  .الشركات القانونية بار ال ساس اعت قوم على أ فكرة الشركات الفعلية ت

شركة  فعلاً  ياة ال فاً لح لبطلان موق بار ا ها واعت كم ببطلان ها والح بين تكوين ما  لا قانوناً في الفترة 

هاء  .مستقبلاً، وهذا الأمر يستدعي توضيح الآثار المترتبة عن مخالفة الشركة الفعلية للقانون فانت

كل الأع الشركة الفعلية ينتج عنه انتهاء نشاطها وتوقفه، يد تصفية  لذي يف شطة الأمر ا مال والأن

 .التي مارستها الشركة في الماضي مهما كانت طبيعتها

عدم  ةلذلك يجب أن نحدد القواعد الواجب انقضاء التطبيق في مثل هذه الحالة مع أن القول ب

ية، شركة الفعل بل  ال من ق ها  صلاحها وتحويل كن إ من المم قداً  ها ع شركة باعتبار هذه ال يد أن  يف

، وعلى ذلك ك تطبيقاً للقواعد العامة التي تجيز ذلك في بعض العقودوذل الشركاء لشركة قانونية،

جاري  سجل الت سجلة بال ير م ضامن الغ شركة الت صحيح  عن ت حث الأول  في المب حديثنا  سيقع 

 .لنخلص في المبحث الثاني إلى انقضائها
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 المبحث الأول

 غير المسجلة بالسجل التجاريتضامن التصحيح شركة 

بكونــه أســلوبا موضــوعياً يهــدف إلــى تلاقــي بطــلان التصــرف  (1)حيمكــن أن يعــرف التصــحي

شأته  مده عند ن لذي اعت القانوني والارتقاء به إلى درجة التمام وذلك عبر إزالة العيب أو إصلاح الخلل ا

مادة الشركات التجارية  بصفة لاحقة ولم يضع المشرع الأردني وكذلك الكويتي مبدأ عام للتصحيح في 

مبل  كل  ية ومتفرقة تخص حالات دون أخرى كان ن المشرعين ما كرسه  قات جزئ على شكل تطبي

مواد في ال مادة )11) وأبرز تطبيقات التصحيح في مادة شركات نجدها  قرة )ب( وال قانون ( 13( ف من 

من  نظام السجل التجاري من( 16( و)14)الشركات التجارية الأردني والمواد  تي أعطت  كويتي ال ال

شأتهاإمكانية تصحيح الش عد التأسيس عند ن عل عدم احترام قوا بت بف ويرمي التصحيح  .ركة التي تعي

لى تلافي بطلان التصرف المعيب قر المشرع ، إ ير التصحيح إذ أ هدف يمكن بلوغه بغ هذه ال إلا أن 

كن الطرق جملة من  قانوني، ل فاذ ال لبطلان وإكساء التصرف بالن القانونية التي بواسطتها يمكن تلافي ا

من الطرق  ز التصحيحما يمي قانوني، أو إصلاح عن غيره  لذي أصاب التصرف ال نه يزيل العيب ا أ

من  لف عن غيره  بذلك يخت ية مثل الطرق الخلل الذي شابه وهو  هو التصديق، فتصديق العقد القانون

في طلب الإبطال نه ، تصرف قانوني من جانب واحد يتخلى بموجبه شخص عن حقه  ما التصحيح فإ أ

بذلك  تصرف الباطل إلى درجة التمام الكلي،يرتقي بال نه وهو  وذلك بإزالة العيب الذي اعتراه عند تكوي

لة العيب ،التصديقيختلف عن  لبطلان دون إزا في طلب ا نازل عن الحق  بة الت عد بمثا لذي ي  ،نفسه ا

من يد  جد العد نه تو لذلك فإ ضافة  ما، إ فوارق بينه صديق  ال في فالت حق  عن ال نازلاً  باره ت لب باعت ط

سلّ  لبطلان لا ي تأثر بطبا فلا ي صحيح  ما الت سبيا، أ نا ن لة بطلا صرفات الباط لى الت جزاء يط إلا ع عة ال

عه الموضوعي المسلّ  تاز بطاب ما أن التصحيح يم يب ك نت الإفإن ط على التصرف المع في راكا دة تك

نب وحدها لتصديق  لى جا شترط إ فإن التصحيح ي قد  ية تالإرادة الع يام بأعمال ماد لة الق لى إزا هي إ نت

نب ، كذلك فالتصديق العيب الذي شاب التصرف أو إصلاح الخلل الذي اعتراه من جا قانوني  تصرف 

واحد يصدر عن شخص أجنبي عن العقد تنسحب بمقتضاه آثار العقد عليه ويختلف بذلك عن التصحيح 

في حق المصادق فذ  ما هو إرتضاء  بكونه لا يحمل في طياته إزالة العيب الذي صير العقد غير نا وإن

فإن التصديق يكفي  قاده وفضلا عن ذلك  من وقت انع في حقه  قد  هذا الأخير بسريان الع نب  من جا

لة أو إصلاح  لذي يقتضي إزا ثاره على خلاف التصحيح ا نتج العقد جميع أ إظهار هذه الإرادة حتى ي
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لى ومهما يكن من أمر فإن التصحيح بوصفه أسلوب مو .صرفتالعيب الذي اعترى ال هدف إ ضوعي ي

مام لى درجة الت لة التصرف المعرض  .تقويم التصرف والارتقاء به إ بار حا عين الاعت بد أن يأخذ ب لا 

نب الشكلي في للبطلان وذلك بأن يتصدى للبطلان  جانبيه الشكلي والجوهري، لأن الاقتصار على الجا

نب عبر ه من محتواه باعتبار غللبطلان من شأنه أن يهمش مفهوم التصحيح ويفر هذا الجا أن التصدي ل

ية  إعدام الحق في انتقاء العقد، ية الرام بل هو شأن جملة الأساليب القانون ليس شأن التصحيح فحسب 

لبطلان، في ا لى تلا لى  إ يز ع غي الترك يه ينب صر وعل قي العن صحيح يرت لبطلان لأن الت جوهري ل ال

لذي شابه  نه بصفه لاحقه،بالعيب إلى درجة التمام الكلي عبر إصلاح الخلل ا كن التصحيح  عند تكوي ل

نه وليس بصفة  قديرها عند تكوي قع ت فاده أن صحة التصرف ي بهذا المعنى يتعارض مع مبدأ قانوني م

نب المشرع، من جا تدخلا  قراره  في إ وتكريسا  لاحقة ومن ثم يصبح التصحيح أسلوباً استثنائيا يتطلب 

نائي المصدر بذلك ث قه القضاء وهو  لدن ف حالات تصحيح متنوعة،هذه  من  فرزت  ية أ نه  الثنائ إلا أ

حد بحكم  قانوني وا ها لنظام  ها تخضع جميع بين حالات التصحيح فإن مة  من الاختلافات القائ بالرغم 

 .انضوائها صلب مفهوم قانوني موحد ألا وهو مفهوم التصحيح

مع شاطها  مارس ن ئة وت ياة هاد عيش ح قد ت ية  ير  ومهما يكن من أمر فإن الشركة الفعل الغ

في هوتنت فرق  ها ولا  بالطعن ببطلان ير  حد الأطراف أو الغ ها أ ي من الوجود دون أن يتعرض ل

شركة  هذه ال عرض  ما تت برز المشكلة حين كن ت ية ل شركة النظام دعوى لهذه الحالة بينها وبين ال

في الماضي إلا طلب البطلان التي وإن كانت ستقرر احترام ال ية  شركة الفعل حياة التي عاشتها ال

قداً  (1)ستحول دون وجودها مستقبلاً  اأنه ها ع خصوصا عندما نجزم بأن الشركة لا تنحصر بكون

هذه الخاصية  ية وهي ب ها بالشخصية المعنو لك لتمتع لك وذ من ذ ثر  هي أك قانوني بل  له كائن 

ثار حقوق وعليه واجبات يمكن أن تنتج بالتعامل مع ال هذه الآ كل  كار  قول إن من المع ليس  ير ف غ

ناء  هذا الب هدم  كان  قدر الإم نب ب نا أن نتج بمجرد تخلف شرط من شروط تكوينها فهنا يجب علي

ما  ستنعكس حت تي  المعيب باللجوء إلى طرق أخرى حماية لمصالح الشركاء والشركة والغير وال

نا أن ما علم صة إذا  مع خا لى المجت ية ع ها الإيجاب سك  بنتائج من يتم نه  لى أ لت ع قد د بة  التجر

ببطلان الشركة لا يكون دائما يرجو إصلاح العيب فيها بل قد يكون ذلك تحقيقا لمصالح شخصية 

يتم تصحيح  (2)أيضاً قد نستخدم هذه الوسيلة لإضرار به وحسب عواد مفلح القضاة كن أن  أنه يم

عدم أوضاع الشركة الفعلية لتصبح موافقة للقانون )المطلب الأ بار أن  خذنا باعت ما أ ول( هذا إذا 
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مر  هذا الأ يام ب لزمن وحدة للق جال ل سيترك الم ية  تدخل الإدارة في إصلاح أوضاع الشركة الفعل

جة  لى در شركة إ صول لل في الو ضاً  لدور أي له ا سيكون  يه  سب رأ قادم ح ثاني( فالت لب ال )المط

 .القانونية

ة بالسجل التجاري من قبل المطلب الأول: تصحيح شركة التضامن الغير مسجل

 الشركاء

ية  شركات التجار مادة ال في  مة للتصحيح  مواد المنظ في ال متمعن  شركة إن ال بالأخص  و

صادرة التضامن  مال ال يقف على أن التصحيح يتسلط إما على الشركة في حد ذاتها أو على الأع

قانيتخذها المدير عنها والقرارات التي  قدير صحة التصرف ال يتم والأصل أن ت مه  من عد وني 

هذه  حد  كان أ ما إذا  كان صحيحا أ تام الأركان، بالنظر إلى زمن نشأته، فإذا كان في ذلك الوقت 

من  الأركان مختلا كان باطلاً، لكن تطبيق مثل هذه القاعدة في مادة الشركات التجارية تنتج عنه 

لم  تي  شركة ال صحيح ال كن ت ير مم من غ صبح  نه ي لك أ مة وذ ثار وخي شك آ ها دون  ترم في تح

لذلكالتأسيس شكليات  سير  قر عند نشأتها،و الحال أن تصحيحها أمر ي بدأ التصحيح  أ المشرع م

في مادة الشركات التجارية كاستثناء للقاعدة سالفة الذكر إذا اقتضى قانون الشركات التجارية أنه 

قانون تنق لبطلان والتصحيح المقصود ب سبب ا عدم  شركة، إذا ان طلان ال شركات ضي دعوى ب ال

لواردة  فإن الإخلالات ا يه  سيس وعل عد التأ التجارية لا ينسحب إلا على الإخلالات المتعلقة بقوا

قانون  كام ال قى خاضعة لأح يوب الرضاء تب سبة لع بالنظرية العامة لالتزامات كما هو الشأن بالن

مدني  شأن ال هو ال ما  صحيح ك عن الت فة  لبطلان مختل في ا خرى لتلا ساليب أ قر أ لذي أ سبة ا بالن

على عيوب الرضاء وبذلك يتضح أن عدم وجود نصوص بالنسبة لشركات الأشخاص للتصديق 

 .ومنها شركة التضامن

عد  نه لا وجود لقوا أمر معقول وبديهي هو ليس من باب النقص أو السهو التشريعي ذلك أ

بدأ التصحي تدخل المشرع لإقرار م ح التأسيس خاصة بشركات الأشخاص من شأنها أن تقرض 

 .(1)طبعاً باستثناء قواعد الإشهار التي أقرها المشرع بنص خاص

طلان  سبب ب لة  جرد إزا بل أن م صحيح  جراء الت نة لإ شكلية معي شرع  فرض الم لم ي و

سلط يترتب على  تصحح به الشركة التجارية وتنقضي به دعوى البطلان ما سبق أن التصحيح يت
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حد  لف أ جة تخ لة نتي شركة الباط لى ال شرع التنصكذلك ع ها الم تي أقر ية ال صات الوجوب يتم ي و

 .التصحيح بإزالة سبب البطلان أي بإضافة التنصيص الوجوبي الذي تخلف

كون  لذلك ي سيس  عد التأ قة بقوا سلط على الأخلالات المتعل صفوة القول أن التصحيح يت

ير الم يمن غ قد ف صحيح و ضيات الت لة فر لى جم عرض إ بدو د الت صحيح ي لة أن ت من أول وه

سلّ الشر قي خاصة وأن التصحيح الم ير منط طل كة التي لم يقع إشهارها غ ط على التصرف البا

شركة  مع ال مل  ير المتعا قدين والغ هة المتعا في مواج يف يجعل منه نافذاً  قع فك على التصرف ي

قدرة  ،الذي لم يقع تسجيله بالسجل التجاري قده ال ما يف قد إن طل الع عدم الإشهار لا يب نه  والحال أ

ناً على الا كن أحيا نا لتصحيح ل جة ه قدين ولا حا بين متعا فذاً  ئه نا مع بقا ير  جاه الغ به ت جاج  حت

جاج شرط احت ليس  في  (1)يصبح الإشهار شرط صحة للتصرف و جده  لذلك ن ثال  برز م عل أ ول

 المشرع الأردنيعليه نص ما شركة التضامن إذ أنه عدم إشهارها يؤدي حتماً إلى بطلانها وذلك 

مــن قــانون  (10)وكــذلك الكــويتي فــي المــادة  .مــن قــانون الشــركات الأردنــي (18فــي المــادة )

ناك  قت ه بنفس الو كن  كويتي ول شركات ال شركة ال سجيل ال قع ت نى أن ي صحيح بمع ية الت إمكان

كان  ما  ها أو تصحيح  قص من ما ن مال  لك إك شكليات الإشهار وذ جاري أو تصحيح  سجل الت بال

التصحيح للشركات قيد الأردني والكويتي المشرعين فإن كلا معيباً أو مختلاً ومهما يكن من أمر 

في لزمن التجارية بزمن معين وبالنسبة  قديم الطلب  تم ت ناً إلا إذا  بولاً قانو كون مق التصحيح لا ي

صدور حكم إلى حين يح جائزاً حويبقى التصالموضوع اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في 

 .اً أو سلبياً يذلك إيجاب سواء كان ابتداءً الموضوع في 

قع على  لة ي هذه الحا في  ومهما يكن من أمر فإن تسوية الشركة الفعلية من قبل الشركاء 

يب المتعلـق بالشـركة بأكملهـا )الفـرع الأول( وقـد يتعلـق بعيـب عنصـر واحـد مـن عناصـر  الع

 .)الفرع الثاني(تأسيسها 

 الفرع الأول: تصحيح العيب المرتبط بكيان الشركة

قانون لا قد ي جد ال حين ن طرأ في الواقع العملي أن يؤسس بعض الأفراد شركة معينة في 

شخاص  من أ ية  شركة تجار سيس  منعهم يجيز لهم ذلك أو يتم تأ شركات ي سيس ال من تأ قانون  ال

والمحامين في الشركة في مثل هذه الصورة ستكون معيبة  ةهو الحال بالنسبة للقضاكما التجارية 
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قانونومعرضة للبطلان ب هذا  .سبب مخالفتها للشكل الذي فرضت فيه وهي تكون بذلك مخالفة لل

 .(1)العيب اصطلح على تسميته بالعيب الذي يهدد كيان الشركة
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يق  عن طر شركة أو  يل ال خلال تحو والحقيقة أنه يمكن للشركاء تصحيح هذا العيب من 

كما لو كانت شركة تضامن فقام  أما التحويل فيقوم على أساس تغيير شكل الشركة، إعادة إنشائها

صية شركة تو لى  ها إ شركاء بتحويل فإن  (1)ال شركة  نوع ال لبطلان ب سبب ا تبط  فإذا ار سيطة  ب

فإذا  ية  صحيحة ونظام شركة  صير ال لبطلان وت سبب ا لى زوال  يؤدي إ خر  نوع آ لى  ها إ تحويل

ير محدودة نت مسؤولياتهم غ لى  كانت الشركة بين شركاء من بينهم ناقص أهلية وكا لت إ وتحو

شركة  هذه ال فإن  مال  شريكاً موصياً بال ية  ناقص الأهل شركة توصية بسيطة يكون فيها الشريك 

مادة  يق لل هي إلا تطب ما  لة  هددها وهذه الحا نت ت تي كا من  (21)تتخلص من دعوى البطلان ال

عام  سي ل شركات الفرن تي  (1866)قانون ال حد وال فاة أ سب و ضامن ب شركة الت هاء  ضي بإن تق

توفىإلشركاء با شريك الم كن  (2)ستثناء الاتفاق على استمرار الشركة بين الشركاء مع ورثة ال ول

له فتق بإدارة أعما هل  ير مؤ صر غ حدهم قا شريك أو أ ثة ال كان ور شركة و ستمرت ال صر تإذا ا

فاة  تاريخ الو من  مسؤولية الورثة عن ديون الشركة بحدود حصة مورثهم ويجب تحويل الشركة 

شركة ت لى  ضإ مال وإلا ق صياً بال شريكاً مو ها  صر ب صبح القا سيطة في صية ب شركة ب يو حل 

شركة  (3)التضامن هذه ال في  هل تخت ية ف شركة الفعل لك على ال ويطرح السؤال حول معرفة أثر ذ

شكلها  في  الفعلية عند التحويل وبالتالي تنشأ شركة قانونية جديدة منذ اللحظة التي تظهر الشركة 

التحويل لا يستوجب انقضاء الشركة الفعلية كما يمكن أن تطبق مثال آخر يتعلق الجديد أم أن هذا 

جاري سجل الت مادة ) .بالعيب المرتبط بعدم تسجيل شركة التضامن بال قانون 18فحسب ال من   )

الشــركات التجاريــة الأردنــي لا يــؤثر التخلــف عــن التقيــد بــإجراءات التســجيل والنشــر لشــركة 

لي لها كما لا يؤثر على حق الغير أو مصلحته بالتمسك ببطلان التغير التضامن على الوجود الفع
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شركاء  (1)أو التعديل التي لم يتم تسجيله ونشره من ال لكن يجب أن لا يستفيد من ذلك التخلف أي 

فل  ضامن وبالتكا ميعهم بالت شركاء ج مل ال شرة ويتح ير مبا شرة أو غ صورة مبا شركة ب في ال

شركة التضامن لمصلحة  (2)ف أي ينشأ عنهيترتب عن التخلعيب ضمان أي  قرر بطلان  وإذا ت

حق  ندها لا ي ير وع باطلاً لمصلحة الغ ها  قد مع كون التعا شر في سجيل أو الن الغير لتخلفها عن الت

عقد الباطل الذي لا يرتب أثراً للللشركاء الرجوع على ذلك الغير إلا بما تقضي به القواعد العامة 

هاشتغل إذا  فمثلاً  (3)يد حكماً فولا ي سها فإن نذ تأسي شركة التضامن م لدى  مل  كون مسؤولة  اعا ت

هذا  جاري وب سجل الت سجيلها بال تاريخ ت عن حقوقه الناشئة عن فصله من ذلك التاريخ وليس من 

لديه مل  مل الع بدأ العا ندما  جاري ع سجل الت ير مسجلة بال شركة غ بأن ال  اليس للشركاء التذرع 

لي وعلة ذلك هو أنه التخلف عن  التقيد بإجراءات التسجيل والنشر لا يمنع من تقرير الوجود الفع

هذه فيما يتعلق أما  (4)لشركة التضامن لمصلحة الغير المتعامل معها فإن  سيس  عادة التأ لة بإ الحا

تفتــرض أن يكــون العيــب الــذي يهــدد الشــركة بــالبطلان مرتبطــاً بعقــد الشــركة أو بــإجراء مــن 

سها  جراءات تأسي قع أنوإ شمله الوا كن أن ي من المم هي  ية  لة الثان صحيح  االحا لك لأن والت ذ

ها  صة فإن مة أو الخا ضوعية العا ها المو لق بأركان نت تتع شركة إذا كا قد ال صلة بع يوب المت الع

ثر حتماً ستؤدي  سها تتطلب أك عادة تأسي ية إ لك لأن عمل إلى عدم إمكانية وجود الشركة الفعلية ذ

شركة وفي حالة  (8)من إجراء للتصحيح فإن ال شر  سجيل والن بة عدم القيام بإجراء الت كن المعي يم

شاء  عادة الإن إعادة تأسيسها ويمكنها حين ذلك إتمام تلك الإجراءات حين تصبح شركة قانونية وإ

قوق  كل الح في  بة  شركة المعي كان ال ية م شركة القانون حل ال ها أن ت تب علي لة يتر هذه الحا في 

لك ت لك والواجبات ولا يترتب على ذ تامي لت في وضع حساب خ ية حيث يك شركة الفعل صفية ال

 .(6)الشركة لتقديم قيمة الذمة المالية وتحديد المساهمات لكل شريك بالشركة الجديدة
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 الفرع الساني: تصحيح العيب المتعلق بعقد الشركة

حدى وما يمكن قوله أنه  شركاء بإ بل ال من ق شركة  يمكن أن يتم إصلاح العيب في عقد ال

ما وسيلت بالبطلان أ سبب  يب المت لة الع ية إزا بالبطلان والثان سبب  يب المت ين الأولى تصحيح الع

شركة  هدد ال يث ي ية ح فة قانون جة مخال شأ نتي هو ين بالبطلان ف سبب  يب المت سبة لتصحيح الع بالن

ك هبالبطلان كحالة الشركة التي تضم شريك ناقص للأهلية أو كان رضاء باً  لدخول أمعي بل ا ن يق

تدليسفي الش بالبطلان  .ركة تحت إكراه أو خطأ أو  شركة  قد ال هدد ع سبباً ي عد  فة ت وهذه المخال

شد سن الر غه  عد بلو قد ب جازة الع لى إ شريك ع هذه ال قة  كون بمواف لبطلان ي سبب ا لة   (1)وإزا

حق  هدد  كان ي لذي  يب ا صحيح الع ني ت شريك يع مه ك صحة التزا لى  شريك ع هذا ال صديق  فت

ها ح ابالشركة ومن هنا تص شركة أو نظام قد ال عديل لع ما أي ت سي لشركة نظامية دون مع الأسا و

ها عند ذلك فإننا نقف  سبب بطلان لق  لذي يتع شركة ا قد ال إشكالية تتعلق بمدى إمكانية تصحيح ع

شركة  قد بعدم تسجيل هذا العقد لدى مراقب الشركات برأينا أنه عقد ال سجيل يخلف وراءه الفا للت

يتوقف بطلانها على تمسك الغير به وبالنتيجة فإن الشركة الغير مسجلة شركة فعلية هذه الشركة 

 .بالسجل التجاري تلتزم بالعقود المبرمة مع الغير قبل تسجيلها إذا كان من مصلحة الغير

من  تزم بتصرف أي  ها تل ير مسجلة فإن شركة غ وبرأي إبراهيم العموش أنه إذا كانت ال

 .(2)الشركة بما قام به من عملعن الشركاء ذلك لأن الشريك يعد مناباً 

 المطلب الساني: التصحيح بمضي المدة

نب التصحيح  لى جا لة بالتصديقالأمر الثاني الذي يمكن أن تصحح به الشركة إ ، أو إزا

شركة  طال ال بة بطلب إب في المطال حق  سقط ال لزمن ي فوات ا مدة ف العيب هو التقادم أي مضي ال

شركة رغم فتصير بذلك صحيحة وقانونية والتق يدعمان ال ادم وإن كان يشبه التصحيح في كونها 

حق يشوبها العيب الذي  قى وال يب يب إلا أنه على خلاف التصحيح، لا يزيل مصدر المخالفة، فالع

حق  لك ال في طلب إبطال الشركة لا يثبت لصاحبه إلا لأجل محدد، فإذا انقضى هذا الأجل سقط ذ

يدت، فالت شركة وتأ صحة ال بذلك  تدعمت  حق و سقط ال نه ي لبطلان ولك سبب ا يل  قادم إذا لا يز
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طلان لالدعوى بالادعاء في رفع  عوى ب طلب البطلان، فقد يحدد القانون مثلاً مدة معينة لسماع د

 .دعوى البطلانلا تسمع بعدها هذه المدة قبل رفع الدعوى انقضت العقد فإذا 

بدأ ومهما يكن من أمر فإن رغبة المشرع في ضمان الاستقرار الق انوني تظهر باعتماد م

تي  سقوط وال ها ال يؤثر في تي لا  خرى ال بادئ أ مام م جع أ لك يترا كن ذ لبطلان ول عوى ا سقوط د

ثم  .تكون نتيجة لذلك حدوده فرع الأول(  قادم )ال ية للت عة القانون هذا المطلب الطبي في  وسنتناول 

 .بيان نطاق التقادم وحدوده )الفرع الثاني(سيقع 

 :عة التقادم في مادة الشركات التجاريةالفرع الأول: طبي

ية  ية والتجار إن الطبيعة القانونية لتقادم دعوى البطلان لم تكن مشابهة في الأحوال المدن

قانون  في ال مة  شريعة العا عد ال ضع لقوا ية يخ شركات المدن له ال ضع  لذي تخ قادم ا كان الت فإذا 

 .خلاف ذلك في الشركات التجاريةعلى المدني فإن الأمر 

من  مدني، و قانون ال فالشركات التجارية تخضع لمدة أقصر من مدة التقادم المقررة في ال

فة  عة المختل هاء الطبي ستخلص الفق لك ا مدة ذ قادمل قانون  (1)الت في ال ني  شرع الأرد به الم قد تن و

شتحين نص على المدني  قدين أن ي ليس للعا نه  قانون رأ حدده ال ما  يادة ع يات خاصة ز طا باتفاق

عوى لسقوط ا سمع د نه لا ت قانون أ هذا ال قرر  ضاً  سنة أي لحق بمرور الزمان وهو خمسة عشرة 

عد مضي  شركة ب قد ال عن ع شئة  مات النا قت بالالتزا يرهم إذا تعل بين غ بين الشركاء أو بينهم و

قد  شركة أو ع سخ ال قد ف شر ع يوم ن سحاب خمس سنين من  ئن ان حق دا كان  فإذا  ها  شريك عن ال

لا بعد النشر فإن التقادم لا يبدأ إلا بعد هذا الحلول وذلك كله دون إخلال بما الشركة لا يحل أجله إ

مات على  شئ التزا يقرره القانون من تقادم أقصر في موضوع الشركة ذلك أن عقد الشركة قد ين

شركاء  حد ال ها أ شركة، أو ينفصل عن حل ال ير وتن شريك تجاه شركائه أو على الشركاء إزاء الغ

لتزامات المذكورة قد نفذت بعد، فمثل هذه الالتزامات تستدعي بطبيعتها الشركة دون أن تكون الا

ني (2)في التنفيذ لذا أوجب المشرع أن يخصها بالتقادم الخماسي شريع الأرد قانون  أما في الت في 
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هذا لفلا وجود هناك  الشركات التجارية قاً ل نص خاص بتقادم البطلان في الشركات التجارية ووف

كوين التشريع لا مة لت حد العناصر اللاز فة أ سببها مخال  يسقط بالتقادم سوى الدعوى الذي يكون 

سب  شركة وح مادة )ال من ال ثة  قرة الثال عد ( 165الف لبطلان ب عوى ا سماع د عدم  ضي ب نه يق فإ

 .مضي خمسة عشر سنة من وقت تمام العقد الباطل

تاريخ   صادر ب قادم  1872مارس  24ولقد اعتبر قرار لمحكمة باريس ال مدة ت نه )أن  أ

مدد يوالقصيرة مدة التقادم حقيقالمقررة دعوى البطلان  سلفاً الة وليست من ال نة  سبة  (1)معي وبمنا

لق  1866من قانون  367مادة تقدرها الل الفقه عن طبيعة مدة التقادم التي اءهذا القرار تس المتع

مع حيث يميل غالبية الفقه إلى اعتبارها مدة مالتجارية بالشركات  شى  ما يتما حددة من قبل وهو 

في  دور البطلان المقترح من التوجه الأوروبي فإن  1865مارس  8الصادر  لرأي  هذا ا قاً ل فوف

مدة  عت  مة غير مختصة انقط مام محك لدعوى أ عت ا هذه المدة تقبل الوقوف والانقطاع، فإذا رف

لدعوى ( من القانون المدني الفرنسي و2246التقادم وفقاً لأحكام المادة ) في رفع ا حق  للطالب ال

وبالنسبة للمشرع  (2)الجديدة أمام المحكمة المختصة وبهذا الاتجاه أخذت محكمة النقض الفرنسية

لدعوى  حق لرفع ا سقوط ال قادم ل مدة الت الكويتي فقط صار في قانون الشركات التجارية لتقصير 

جراءات ا عدم إ سيس أو  جراءات التأ فة إ مس البطلان الناتجة عن مخال لك بمضي خ لإشهار وذ

قد  .(3)سنوات قادم ول سقط بالت شركة لا ي غرض ال عدم مشروعية  عن  شئ  لبطلان النا على أن ا

شركات  قانون ال من  ثة  مادة الثال لواردة بال لدعوى ا سقوط ا اعتبر أن مدة الخمس أعوام المعينة ل

شركاء تطبق على الدعاوى التي تنطق على الدعاوى التي يرفعها  الكويتي التجارية الغير على ال

المصفي، وقد اعتبر أبو لا على الدعاوى المقامة من طرف الشركاء بين بعضهم البعض أو على 

مادة  لواردة بال لبطلان ا بدعوى ا يام  ضوان أن الق يد ر ثة ز ية الثال شركات التجار قانون ال من 

رفــع قيمــة  لاكتتــاب أو توزيــع أولالكــويتي يبــدأ بتــاريخ احتســابها مــن تــاريخ آخــر يــوم معــين 
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ية (1)الحصص شركات التجار ، ومهما يكن من أمر فالطبيعة القانونية الخاصة للتقادم، في مادة ال

 .قد انعكست أيضاً على نطاقه وحدوده بالنسبة للشركة التجارية
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 :الفرع الساني: نطاق التقادم وحدوده في مادة الشركات التجارية

ش نوع ال عاً لاختلاف  قادم تب لذي يختلف نطاق الت لبطلان ا عة عقدها وسبب ا ركة، وطبي

طلان  عوى ب قادم د لق بت عد خاصة تتع يهدد هذا العقد ووفقاً للتشريع الأردني فإنه لم يتضمن قوا

شريع شركة المعالفما هي إذن حالات البطلان التي تسقط بالتقادم وأثرها على  .الشركة يبة في الت

ني حس .الأردني والكويتي سبة للمشرع الأرد مادة وبالن ني  (140)ب ال مدني الأرد قانون ال من 

حق  سنوات وسقوط  ثلاث  خلال  بذلك  لم يتمسك صاحبه  قد إذا  طال الع في إب حق  فإنه يسقط ال

طال  طلب إبطال التقادم يودي إلى تحكيم صحة العقد بزوال العيب الذي كان يتضمنه وخطر الإب

تام الص صبح  قد أ يق الذي كان يتعهد نتيجة لوجوده وما دام الع عن طر له لا  جوز إبطا فلا ي حة 

تي أما في القانون الكويتي  .الدعوى ولا عن طريق الدفع حالات ال في ال قادم إلا  هذا الت لا يسري 

قانون أو  خذ ، أو قضاءً رضاءً تنقضي فيها الشركة سواء لسبب من أسباب الانقضاء بحكم ال ويأ

ها بطلان الشركة أو ا -من حيث سريان التقادم-حكم الانقضاء  نسحاب أو خروج أحد الشركاء من

الشركة في هذا الفرض الأخير وكأنها قد انحلت بالنسبة لهذا الشريك وحده وقد أخذ بهذا تعتبر إذ 

مادة ( من قانون الشركات التجارية الكويتي كذلك3الاتجاه نص المادة ) لك لا 166) ال ( وعلى ذ

شركة فلاس ال حالات إ في  قادم  هذا الت مال  جال لأع لى  إذ .م ضرورة إ يؤدي بال فلاس لا  أن الإ

مادة ) ها  من دائني قانون8( و)5انقضاء الشركة وتصفيتها إذ يمكن أن يحصل على صلح  من   ) 

ضاً  الشركات قادم أي هذا الت ستبعاد  نرى ا بل و شاط  شرة الن في مبا التجارية الكويتي تستمر بعده 

قدر انحلال الشركة جاء نتيجة مفيها حالات التي يكون الحتى في  على باشرة لشهر إفلاسها أو لت

 .( من قانون التجارة الكويتي688/1الصلح كما لو جاء شهر الإفلاس والشركة في دور التصفية مادة )

يه ألا ظاهر المقام في هذا  ولعل ما يذهب إليه أبو زيد رضوان التبرير إذ يجب حسب رأ

تي تن لة ال شهر الإفلاس يحل فيستفيد الشركاء من هذا التقادم القصير في الحا جة ل شركة نتي ها ال

قروض بدائني الشركة  لأن ذلك يعني الأضرار الصارخ هذه ال ثل  في م التي كثيراً ما لا تحصل 

شركاء أو على إلا على النذر اليسير من الديون  هؤلاء ال أن القول بغير ذلك يعني أن يستفيد مثل 

 .(1)ن وضع ربما كان صنيعة أيديهمعلى الأقل الذي كانوا يقومون على إدارة هذه الشركة م

نه  ها فإ عن طريق لبطلان  نع طلب ا قادم يم لبطلان بالت عوى ا وإذا كان من شأن سقوط د

 .يمكن التمسك بهذا البطلان عن طريق الدفع مهما طال الزمن
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ساً على بعض التشريعات الأخرى كالتشريع  ني وقيا قاً للتشريع الأرد وعليه فعقد الشركة وف

من الناحية الكويتي والم يه بوجود الشركة  قاً لا مجال للتحول ف باطلاً بطلان مطل صري مثلاً إذا كان 

 .(1)عليه دالقانونية أو الفعلية ولا بتصحيح هذا العقد بالتقادم مهما طال الأم

نه  توفر أركا قوم ل لد وي قد يو وأما العقد القابل لإبطال أو العقد الباطل بطلان نسبياً فهو ع

ل طوي ع نه ين مل ولك سبب يح مه ى  تالي إعدا قه بال يه ولح هز عل سبب أج هذا ال يه  مل ف فإن ع

طوي يبقى البطلان ولا  منتجاً لإثارة إلى أن يأتي وقت يتطهر فيه من جرثومة الفساد التي كان ين

 .(2)عليها وعندئذ يزول خطر البطلان الذي يتعهده أي أنه يصبح عقد تام الصحة

قد فوجود والقابلية لإبطال كأصل عام هي جز اء لعدم الرضا وهو الركن الأصلي في الع

كن إذا  باطلاً ول قع  الرضاء شرط لذات قيام العقد فإن تخلف لم يقم العقد أصلاً، وبعبارة أخرى و

قابلاً  كون  نه ي قد إلا أ يام الع توفر الرضاء ولكنه غير صحيح أو غير سليم فإن ذلك لا يمنع من ق

يب  يوب لإبطال وعدم صحة الرضا ترجع لع شوب الرضاء وهذه الع تدليسهي الخطأ، ي  ،وال

سقط  يصبحوالاستغلال و ،والإكراه لزمن ي العقد القابل لإبطال بالتقادم أي بمضي الزمن ففوات ا

 .الحق في إبطال العقد القابل لإبطال فيصبح بذلك صحيحاً بصفة نهائية

بزوال كان  وسقوط حق طلب الإبطال بالتقادم تؤدي إلى تدعيم صحة العقد  لذي  يب ا الع

جوز  فلا ي تام الصحة  صبح  قد أ قد  ما دام الع يتضمنه وخطر الإبطال الذي كان يتهدد بوجوده و

جال  في م ضاً  بق أي قادم يط هذا الت لدفع و يق ا عن طر إبطاله بعد ذلك لا عن طريق الدعوى ولا 

جاري  سجل الت سجيل بال عدم الت سبب  طال ب هدداً بإب شركة م قد ال كان ع فإذا  شركات  صحيحاً ال

 .وقانونياً ولا يجوز بعد ذلك إبطاله لا عن طريق الدعوى لا عن طريق الدفع

فــي المــادة  1866عــام لأمــا التشــريع الفرنســي وأن تضــمن قــانون الشــركات الفرنســي 

( نصاً يقضي بسقوط دعوى بطلان الشركات بمضي ثلاث سنوات إلا أنه ثار الخلاف في 387)

 .مدة التقادم هذهالفقه الفرنسي حول مجال تطبيق 
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فقــد رأى الــبعض أنهــا تشــمل كافــة حــالات الــبطلان التــي تتعلــق بشــروط صــحة العقــد 

شركة عدم مشروعية محل ال سبب  لبطلان ب لبعض  (1)والخاصة بعقد الشركة كما أنها تشمل ا وا

قانون  عديل  سابق على ت قديم ال لنص  1866الآخر أخذ برأي القضاء ال هذا ا شمول  عدم  وقرر 

عدم الوجود للبطلان ب لبطلان و بين ا يز  سبب عدم مشروعية غرض الشركة والبعض الآخر يم

 .(2)(367فيرى أن الأسباب التي تؤدي إلى عدم وجود الشركة لا تخضع لنص المادة )

حدود  سمى بال ما ت سريان وهي  بدأ  سقوط و جل  ومهما يكن من أمر فإن التقادم محدد بأ

طلان المطلق والتي تشكل بدورها حدوداً فعلية للتقادم أما الزمنية للتقادم على أن هناك حالات الب

قه على  ند تطبي عض الصعوبات ع بالنسبة للحدود الزمنية فإن نظام تقادم دعوى البطلان، يثير ب

شريع  في الت حالي  كان الوضع ال الشركات التجارية ومن هذه الصعوبات تحديد مدة  التقادم فإذا 

حدد رار التشريع الفرنغالأردني على  قد  ني  ما دام المشرع الأرد شكال  ير أي إ قديم لا يث سي ال

سيس شركة لا  .بداية مهلة التقادم بالنسبة إلى عيوب إجراءات التأ سيس ال يوم تأ من  تدي  هي تب ف

يث أصبحت الأمن يوم ارتكاب الخطأ ف يد ح سي الجد شريع الفرن سبة للت لك بالن مر على خلاف ذ

هل بداية مهلة التقادم موحدة بالنسبة  لبطلان، ف سبب ا توفر  لجميع أسباب البطلان تبدأ من تاريخ 

جاري  سجل الت تبدأ مدة التقادم من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري أم قبل ذلك أي قبل القيد بال

قادم بمضي  لبطلان بالت عوى ا سقط د لبطلان وت سباب ا من أ إذ قد ينشأ الشركة وتتعرض لسبب 

 .لتجاريثلاث سنوات قبل القيد بالسجل ا

لك لى ذ بة ع نه  وللإجا قول أ شركة أو ن جود ال لم بو ير لا يع فإن الغ ية  ية العمل من الناح

حق  فإن  تالي  جاري وبال سجل الت يدها بال تاريخ ق من  بالبطلان إلا  هددها  تي ت بوجود الأسباب ال

في  يدها  سبب ق سقط ب الغير في الطعن ببطلان الشركة بسب عيب من عيوب إجراءات التدليس ي

عن السج ما ط ير إذا  ها على الغ جاج ب ل التجاري لا بسبب التقادم على أنه ذلك لا يمنع من الاحت

لم  الغير ببطلان الشركة بسبب عيب في إجراءات التأسيس قبل قيدها بالسجل التجاري إذا ثبت ع

 .الغير بالعيب بسبب البطلان وانقضت مدة التقادم قبل قيد الشركة بالسجل التجاري

المترتبة على ذلك  تاثناءلفعلية فالمقصود بها حالات البطلان المطلق والاستأما الحدود ا

عوى  سقوط د سألة  لى م عرض إ وأما بالنسبة لحالات البطلان المطلق فإن المشرع الأردني لم يت
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لبطلان  عوى ا ني د هل يع شرع: ف سكوت الم سير  كن تف يف يم نا ك سؤال ه لق وال لبطلان المط ا

 .نالمطلق لا تسقط بمرور الزم

نذ  سا م من  1568عام بعكس الاتجاه الأول الموقف الذي تبناه فقه القضاء بفرن بالرغم 

مادة ) لذكر 2262معارضة الفقه السائد آنذاك وهو يستند قانوناً إلى شمولية عبارات ال سالفة ا ( ال

قد انضم  سنة و ثين  مرور ثلا سقط ب نت أو شخصية ت ية كا لدعاوى عين يع ا ها أن جم التي ورد ب

جأ معظم  لبعض يل كان ا لذي  عدام ا الفقه الحديث إلى هذا الاتجاه خاصة بعد أن تراجع مفهوم الان

لزمن  مرور ا لبطلان ب إليه لتبرير عدم قابلية البطلان الطلق للتقادم على أن فكرة سقوط دعاوى ا

 .المعمول بها بفرنسا ليست شائعة في القانون الأردني والكويتي

يرى أما الاتجاه الثاني فإنه يرف لزمن و مرور ا ض فكرة سقوط دعاوى البطلان المطلق ب

جزاء أ يق ال نع تطب حاجز يم هو  قادم  قادم فالت كرة الت مع ف شى  لبطلان المطلق لا تتما قة ا ن طري

قد  سبة للع كن تصوره بالن المتمثل في البطلان ويؤول بالتالي إلى تصحيح العقد وهذا الأمر لا يم

لب وجوداً بمجرد الباطل بطلاناً مطلقاً فهو عقد لا  عدم أن يتق كن لل عمل عليه من الأصل ولا يم

 .مرور الزمن

 ،( من قانون المدني الأردني168أما الاستثناء على هذا البطلان فإنه يستند على المادة )

القضاء الفرنسي الذي أقر مبدأ عدم قابلية الدفع بالبطلان للتقادم وذلك ويرجع أصل هذه القاعدة إلى فقه 

 .(1)السادس عشر من القرن

يوم  شراح ال بر ال عأن ويعت هذه القا صحيح ل ساس ال ستقرار دالأ ضمان ا سعي ل هو ال ة 

صورة العقد الباطل الذي لم ينفذ والذي يشكل المطالبة بتنفيذه بعد مرور مدة سقوط  يالأوضاع ف

خلالاً ب بالبطلان إ يام  قدي الإحق الق صالح ستقرار التعا ضراراً بم هوإ ناً و ير أحيا طار الغ ي أخ

 .(2)عدم قابلية الدفع بالبطلان للتقادمبتفاديها يسمح 

سجل  سجيلها بال خلال ت من  ضامن  شركة الت صحيح  عدم ت فإن  مر  من أ كن  ما ي ومه

شركة  حل ال لى  يؤدي إ سوف  لك  فإن ذ مدة  ضي ال بالبطلان بم حق  سقوط ال تى  جاري أو ح الت

 .وتصفيتها
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 المبحث الساني

 تها لعدم تسجيلها بالسجل التجاريحل شركة التضامن وتصفيبالحكم 

يث ل شركة ح حلال ال لك ان لى ذ قاس ع فاة وي جب الو هي بمو ياة تنت عي ح سان الطبي لإن

مواد بين الشركاء وللانحلال أسباب عديدة ذكرها المشرع بعدة قسمة أموالها تصفى أموالها وتتم 

 .(1)الأردنيقانون الشركات الأردني والقانون المدني من 

قاش ودراسة انحلا مق الن ها تتأصل بع بار أن غة باعت ية بال طوي على أهم شركات تن ل ال

الفقهــي الــدائر حــول مفهــوم الشــركة ومقارنتــه بمفهــوم المؤسســة فــي عــالم يطغــى فيــه العامــل 

ئدة  ير لفا هذا الأخ يع  ية تطو الاقتصادي على المعطى القانوني حيث يبحث أرباب العمل عن كيف

لذوات المعطى الاقتصادي وفي هذا المج فاده أن ا ستنكارية م عة ا ال الفكري طرح تساؤل ذا طبي

المعنوية التي أنشأها أصحابها باجتماع إرادتهم لا يمكن أن تنحل بغير الطريق الطبيعي ألا وهي 

قول  .إرادة منشئيها قانون وي وفعلاً يستهجن الفقه المأذون تدخل المشرع لحل الشركة بمقتضى ال

سبيل أن إنشاء الشركات يوحي  في هذا المعنى أن (2)ريبار عن  الشركاء يفعلهم هذا إنما يبحثون 

جوز وضع لللخلود وتحقيق غريزة حب البقاء، فالشركات هي امتداد  يين ولا ي لأشخاص الطبيع

هذا  حلال حسب  كون الان بديهي أن ي من ال يق أصحابها و عن طر ية إلا  نهاية لأشخاص المعنو

سلطان  بدأ  ساً بم هاء ما من الفق قانوني الشق  فالانحلال ال ير  لك بكث جاوز ذ كن الأمر يت الإرادة ل

بانحلال  صفيتها إذا قضي  يمس الشركة كهيكل قانوني ويخفي من ورائه المؤسسة التي يخشى ت

نه ألا  هوم قريب م بين مف نه و يز بي الشركة ولتقريب مفهوم الانحلال من الأذهان يجدر بنا أن نم

لك  انعداميفترض فالبطلان  .وهو البطلان وتخلف أحد الأركان الأساسية للشركة ويترتب على ذ

هو  حلال ف ما الان لبطلان أ هذا ا جة ل ترض عدم انعقاد الشركة الفعلية كنتي نوي يف يام شخص مع ق

حد  .حسب مقتضيات القانون طرأ أ دون تخلف أي ركن أو حصول عيب أثناء التكوين ولكن قد ي

هذا  .أسباب الانحلال أثناء نشاط الشركة ماروفي  قول هي هدف  (3)الإطار ي لبطلان ت عوى ا إن د

إلى حل الشركة وتصفيتها ثم يتساءل عما إذا كانت دعوى البطلان تعتبر شكلاً من أشكال دعوى 

 .الحل
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ها  مت ب تي قا مال ال صحة الأع نا  لبطلان وقرر عي ل ثر الرج ستبعدنا الأ نه إذا ا قع أ الوا

بين قة  فإن  التفر ية  نه إذا  الشركة في الماضي كشركة فعل لك فإ غم ذ تزول ور حل  لبطلان وال ا

لك تضمن  لبطلان عكس ذ عوى ا كانت دعوى الحل بقوة القانون مقصورة على الشركات فإن د

 .حقاً مقرراً للغير كما هي حق للشركاء

يث  ها ح وفيما يتعلق بالحكم القاضي بحل الشركة فإنه يختلف عن الحكم القاضي ببطلان

 .عكس الحكم القاضي بالبطلان الذي له أثر معلنأن الحكم بالحل له أثر منشئ 

من  عاً  باره نو نا اعت لبطلان لا يمكن بأن ا حل  لبطلان وال ونخلص من هذه المقارنة بين ا

ها يد ب تم  .أنواع الحل وهو ما يجعل للحل مبدأ يقوم عليه وإجراءات يتق ما  )المطلب الأول( وإذا 

جاري الحل فإنه سيقع حتماً تصفية شركة التضامن كشرك سجل الت سجيلها بال ة فعلية وذلك لعدم ت

 .)المطلب الثاني(
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 المطلب الأول: مبدأ الحل وإجراءاته

بات عددت الإجا منهم  .لقد طرح فقه القانون أشكالاً يتعلق بطبيعة أسباب حل الشركة وت ف

يرى  حين  في  بذاتها  نة  شركات معي من يرى أن هنالك أسباب عاماً وأسباب خاصة تطبق على 

مد البع حلال بحكم انقضاء واعت ها ان قانون يقابل حلال بمقتضى ال سباب ان لك أ ض الآخر أن هنا

حلال  لة لأسباب الان سمها البعض الآخر على الطبيعة الآمرة أو المكم ظام فق هم الن سباب ت لى أ إ

ماً  ،(1)العام وأسباب يمكن الاتفاق على خلافها ية عمو شركات التجار سة ال لكن إذا سلمنا بأن درا

نحلالهــا بشــكل خــاص تــنهض علــى اســتجلاء مــدى تجــانس المعطيــات القانونيــة مــع الأبعــاد وا

سجل  سجيلها بال هدم ت ضامن ل شركة الت حل  بدأ  في م حث  لذلك الب عاً  جه تب نه يت صادية فإ الاقت

 .التجاري )الفرع الأول( وإجراءات هذا الحل )الفرع الثاني(

لتضامن لعدم التسجيل بالسجل الفرع الأول: المبدأ الذي يقوم عليه حل شركة ا

 التجاري

قيد يكون الاتفاق بين الشركاء على إنهاء حياة شركة التضامن عند عدم تسجيلها بالسجل 

في  لبطلان  بدعوى ا يام  التجاري ويكون هذا الحل اتفاقياً بين الشركاء حين لا ينتظر الشركاء الق

عدو مواجهة الشركة بل يعمدون إلى حل الشركة بصفة مسبقة ومث جائزة إذ لا ت ية  هذه الإمكان ل 

أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة المتعلقة بالعقود فما دام الأطراف قد اتفقوا على إبرام عقد الشركة 

مة  صياغة العا من ال فإنه يمكنهم بداية أن يتفقوا على فسخ إن شاءوا بذلك تنحل الشركة وبالرغم 

يزداد  ( من قانون32التي جاءت به عبارات المادة ) سوء الشركات التجارية الأردني فإن الأمر 

نه 32المادة )الفقرة )أ( من في  بةبورودها في صفة مقتض ( من القانون نفسه حينما نصت على أ

خرى(،  شركةتنقضي ) شركة أ التضامن باتفاق الشركاء جمعيهم على حل الشركة أو دمجها في 

شركاء  والواقع أنه مثل هذا الأمر يطرح إشكاليات عديدة ية ال مدى حر لق ب ها الإشكال المتع أهم

يث  قة بح يدة أم مطل ية مق هي حر هل  جاري ف سجل الت ير مسجلة بال شركة التضامن الغ حل  في 

 .يمكن أن يمارسوا هذه الحرية في كل الظروف

ني مدني الأرد قانون ال في ال تى   (2)الواقع أنه لا إجابة في قانون الشركات الأردني ولا ح

تب ونرى في ضوء ذل سوف يتر لك  كس ذ قول بع نه ال ك أنه الرد بالنفي يكون أقرب للصواب لأ
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ظام  شركاء بالن لى علاقة ال نا إ ما تطرق عليه إحداث قيود للغير ويزداد الأمر تعقيداً وتصعب إذا 

ياً أو  كان قانون سواء  يه  شط ف لذي تن ها ا بين المؤسسة ومحيط العام الاقتصادي والعلاقة الجدلية 

 .جد بعض القوانين المقارنة لا تقر بحل الشركة ولو كانت وضعيتها غير قانونيةاقتصادياً إذ ن

ة مفادها أن الشركاء وإن يومهما يكن من أمر من كل ما سبق فإننا نقف على نتيجة طبيع

هذا التأكيد  ،ن في متناولهم أن يحلوا شركة التضامن بالاتفاق فإنه هذه الاتفاقية تخضع لشروطاك

( مــن قــانون الشــركات التجاريــة 32صــعوبات بخصــوص علاقــة المــادة )قــد يطــرح بعــض ال

( مــن قــانون 32مــن القــانون المــدني الأردنــي فقــد اقتضــت المــادة )( 601)والمــادة  .الأردنــي

مادة الشركات  حين أن ال في  حلال ( 601)أن الشركة تنحل باتفاق الشركاء على ذلك  اقتضت ان

في الشركة بإرادة متعددة إذا كانت الشركة  لتمعن  فإن وا مر  من أ غير محدودة المدة ومهما يكن 

عة قانون الشركات التجارية وخصوصاً فيما يتعلق بأسباب الانحلال  بار لامن المساس باالناب عت

ية يالشخصي  شركات التجار قف على حقيقة جلية مفادها أن المشرع الأردني في كلا القانونين ال

يب والقانون المدني يولي هذه الأسباب أهم مل والترات نه صياغة الج لك أ ية ثانوية ودليلنا على ذ

ضياتهالالواردة بهذين القانونين تجيز  خالف مقت ما ي مل على  شركاء تجاوزها والع برأي أن  .ل و

شترط  كأن ي لك  خلاف ذ قد ب شرط بالع قانون أو  الإجماع لازم لحل الشركة ما لم يقضي نص بال

شر حل ال نة ل ية معي قد أغلب قانون أو الع حل ال ضائي ب كم ق صدور ح جة  حل نتي كون ال قد ي كة و

 .الشركة وذلك كجزاء على عدم تسجيل هذه الشركة بالسجل التجاري

( والمــادة 24/67ولقــد أشــارت إلــى هــذا الســبب مــن أســباب انقضــاء الشــركة المــادة )

( مــن قــانون الشــركات التجاريــة الكــويتي، بقولهــا أن الشــركة تقتضــي بمقتضــى حكــم 160/8)

خر 25وفي المادة ) .صدر بحل الشركةقضائي ي نص آ كويتي  ( من هذا القانون أورد المشرع ال

فاء  عدم و شركاء ل حد ال لك أ شركة بحكم قضائي إذا طلب ذ حل ال بأن ت مادة  هذه ال حيث قضت 

كون  حل وي سوغه ال ما ي من الخطورة  له  شركة أن  قدر ال شريك لما تعهد به أو لأي سبب آخر ت

نه  ،(1)غير ذلكباطلاً كل اتفاق يقضي ب شركات أ وهذا النص الأخير وهو غالباً ما يتعلق أعماله ب

مدني المصري ( 83الأشخاص يكاد يكون ترديداً لنص المادة ) قانون ال مادة )من ال من ( 64وال

قانون  به نفس ال حال طل في  شركة  حل ال مة أن تقضي ب جوز للمحك عت  –وي قائع إذا اقتن من الو
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سبي قائع المسوغة المطروحة عليها أنه لا  قديم الو قة لت سلطة مطل صدد  هذا ال ها ب لك ول ير ذ ل غ

 .(1)للحكم بحل الشركة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز
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 :التسجيل بالسجلالفرع الساني: إجراءات حل شركة التضامن لعدم 

ية  لدعوى وحج جراءات ا أما فيما يتعلق في إجراءات الحل فسوف يقتصر حديثنا على إ

لك  ،الحكم بالحل وأثر من ذ قيض  شركات باطلة وعلى الن ها  في مجمل ست  فالشركات الفعلية لي

يدع ما  ية و شركات فعل حالات  ثر ال في أك نه  مفإن الشركات الباطلة لا يترتب عنها  لرأي أ هذا ا

في  شركات و في ال لبطلان  حالات ا يل  لى تقل ية أدى إ شركات الفعل طور ال حديث وت جاه ال الات

نوع المصلحة خصوص الأشخاص ا يدون ب لذين يحق لهم إقامة دعوى الحل فهم هؤلاء الذين يتق

 .(1)وبكونها عامة أو خاصة

فالأشـخاص مـن أصـحاب المصـلحة الخاصـة هــم الـذين يحـق لهـم إقامـة دعـوى الحــل 

حل وهذا  عوى ال فالشريك بوصفه صاحب المصلحة المحمية هو لوحده صاحب الحق في رفع د

 .(2)باعتبارهم خلفاً له طبقاً للقواعد العامةورثته ل بعد موته إلى ينتق كالحق المخول للشري

ية بالاختصاص أما فيما يتعلق  حاكم المدن القضائي في هذا المجال ففي فرنسا تختص الم

في  ظر  بالفصل في المسائل المدنية بشكل مطلق، والمحاكم التجارية هي صاحبة الاختصاص للن

حاكم المسائل التجارية، فإذا كانت دعو لى الم عود إ فإن الاختصاص ي ية  شركة مدن لبطلان ب ى ا

كان  ما إذا  ظر ع المدنية وإذا ما تعلق بشركة تجارية فإنه يعود إلى المحكمة التجارية بصرف الن

ير  مدني غ كون ال مدني أم لا، وفي صورة  قانون ال عد ال العيب المسبب للبطلان يستند على قوا

ية  .ي أو التجاريتاجر، فله الخيار بين القضاء المدن أما الاختصاص القضائي في حالة الازدواج

كويتي في القضاء غير مطروحة  فإن بالنسبة للمشرع ال لك  مع ذ ية و حاكم تجار لك م نا لا نم لأن

عد  ضايا ذات الب صص للق شامل يخ مدني ال صاص ال طار الاخت في إ حاكم، و لداخلي للم سيم ا التق

 .(3)التجاري دائرة مختصة بالنزاعات التجارية

طلان  عوى ب في د صل  تي تف كام ال ية الأح سألة جد حول م قه  لدى الف جدل  ير  قد أث ول

سبية  ية ن لبطلان حج عوى ا ترفض د تي  كام ال لى إعطاء الأح عادة إ الشركة أما القضاء فيذهب 
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لبطلان بمصلحة خاصة أو  لق ا فرق إذا تع والأحكام التي تقرر بطلان الشركة حجية مطلقة ولا 

 .(1)لقة لأحكام التي تقرر بطلان الشركات الفعلية كانت مثار نقاش فقهيعامة والحجية المط

ية  ةولقد بررت محكمة النقض الفرنسي من ناح هي  كرة مزدوجة ف لى ف موقفها باللجوء إ

من  شتركة و صلحة الم شخاص أصحاب الم بل الأ من ق ثيلهم  تم تم قد  طراف  يع الأ ترى أن جم

ة باطلة تجاه البعض، وصحيحة تجاه البعض الآخر، استحالة اعتبار الشركبناحية أخرى تتمسك 

ف حدة، فالحج يو ست وا تين لي هاتين الحج مة  فإن قي قع  مة يالوا ها قي كون ل كن أن ت لى يم ة الأو

ماثلهم  نت ت شركة كا بأن ال بالنسبة للشركاء المساهمين الذين انطلاقاً من مصلحتهم يمكنهم القول 

يل الشـركة  ير، لانعـدام تمث لك بخـلاف الغ صلحتها، كمـا أن وذ صلحتهم مـع م هم لتعـارض م ل

لدعوى  في ا فاً  نوا طر لم يكو من  ير م شركاء والغ ترض لل يل المف لى التمث ستندت ع مة ا المحك

برفض  حين قضت  لك  يل ذ لم تق بالبطلان و بالحكم  واعتبرت هذا التمثيل صحيحاً عندما قضت 

ية  ،طلب البطلان وليس لهذا ما يبرره قد وفي خصوص الحجة الثان بروا ف مة اعت ها قي بر أن ل أك

فإن  لك  مع ذ تي و كام ال بالبطلان الأح سك  كنهم التم شركاء لا يم لى أن ال ترض أن تتنص ع ف

 .(2)الشركة باطلة بالنسبة للبعض وصحيحة وبالنسبة للبعض الآخر

شركاء  حد ال قدمها أ عوى  لى د ناءً ع شركة ب طلان ال ير ب نا نلاحظ أن تقر لك فإن مع ذ و

ير يقتصر أثر البطلان  ينهم والغ ما ب شركة في هذا وعلى المستقبل فيعدم العقد وال كان  سيكون بإم

شركة صحيحة ثر يوتطب .الأخير عند التصفية أن يطالب بحقوقه كما لو كانت ال لك أن أ لى ذ ق إ

به على  حتج  خارجي إذ ي ثر  له أ شركة  قد ال ية إلا أن ع ثر التصرفات القانون مع أ الأحكام يتفق 

يه لا تقتصر على الغير وبالتالي لا ت تؤدي إل تي  كام ال ية والأح مال القانون سبة الأع نطبق عليه ن

 .الحجية النسبية فقط

ترة مويختلف أثر الحكم ببطلان الشركة في ال اضي عنه في المستقبل، ففيما يتعلق أي الف

لبطلان  ضالسابقة على الحكم ببطلان الشركة، فإن قوانين الشركات ترف عي ل ثر الرج يق الأ تطب

كز ال في المرا عة  من زعز سببه  لذي ي سيئ ا ثر ال ظراً لأ مة ن عد العا في القوا يه  صوص عل من

صل أن نشاط الشركة في الماضي أي خلال الفترة من تأسيسها إلى الحكم ببطلانها الأالقانونية، ف
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شركة  شروط وجود وصحة ال ستوفت  قد ا شركة  هذه ال يه  كون ف يعتبر صحيحاً إلى الحد الذي ت

 .(1)الفعلية

 المطلب الساني: تصفية شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري

ما  سمة  صفيتها وق ينتج عن انتهاء الشركة الفعلية إنهاء نشاطها وتوقفه وتنطلق مرحلة ت

وتعد تصفية الشركة من أهم المراحل التي تمر بها بل أن مشكلة التصفية هي  يتبقى من أموال قد 

لذلك المشكلة الحقيقية التي واجه عاً  ية وتب شركة الفعل كرة ال لى ف ها إ ها القضاء ولجأ في سبيل حل

ضامن  شركة الت صفية ل مال الت ناول أع فرع )سوف تت صولاً ال ما الأول( و سمة  لى ق من تإ قى  ب

 .الأموال بين الشركاء )الفرع الثاني(

 الفرع الأول: أعمال تصفية شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري 

بل يفهم من ت من ق شركة  يد حقوق ال شأنها تحد من  صفية الشركة مجموع الأعمال التي 

قاء موجودات  يات ب هذه العمل عن  نتج  ما  ها وإذا  الشركاء والغير للمطالبة بها، وكذلك دفع ديون

يداً  ية تمه بالغ مال لى م ها إ لك الموجودات وتحويل يد ت في تحد من  بالشركة فإن مهمة المصفي تك

 .، فتصفية الشركة  تعني تسوية كل العمليات التي تمت خلال وجودهالقسمتها بين الشركاء

سبيل  في  جأ  ها القضاء ول تي واجه ية ال بة المشكلة الحقيق شكلة التصفية، بمثا بر م وتعت

عد ممارستها  قد أبطلت ب شركة  مام  نا أ طرح إلا إذا ك حلها إلى نظرية الشركة الفعلية وهي لا ت

قه والق ما إذا لنشاط معين، وقد أكد الف ظر ع شركات الباطلة بصرف الن صفية ال ضاء ضرورة ت

من الأسباب  سبب  كان قد أنشأ عن هذا البطلان شركة فعلية أم  لا، فالبطلان المؤسس على أي 

عدم  كعيوب الرضا مثلاً أو الانحلال بأي ركن من الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة، ك

  .(2)عدم مشروعية غرضهاأو  دتقديم المساهمات أو وجود شرط الأس

لبطلان وقد هذا ا جة ل ية كنتي شركة الفعل باً  كان القضاء برفض وجود ال يعتبرها ما وغال

ية  عات فعل قرر جما في وي حددة  سس الم قاً لأ صفية طب ضوعها للت لك خ سي مع ذ قد التأسي الع

اهمة العينية لأسس المحددة في عقد الشركة ولا  تعاد المسللشركة، وذلك من أجل توزيعها طبقاً ل

عن  نتج  يذ إذا  لك تنف ية ت في ملك شركاء  نوا  طراف أن يكو ية الأ في ن كان  نه  شركة، أ قد ال ع
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جاه  من ات ساهمات،  يتهم الم ساهمة ن لك الم مة ت صان قي يادة أو نق خاطر ز مال م مل احت لى تح إ

ية إذا ت بين العينية خلال فكرة وجود الشركة على أنه يجوز لأطراف سحب هذه المساهمات العين

من ظروف القضية أن النية المشتركة لهم انصرفت لانتفاع بتلك المساهمات المبينة دون ملكيتها 

لذلك  كان  شركة إذا  في ال ساهمات  مه كم هدوا بتقدي ما تع لة  يام بتكم شركاء الق لى ال نه ع ما أ ك

آخر ، ولا يجوز للشركاء الاحتجاج ببطلان الشركة أو أي سبب (1)ضرورة لإعادة التوازن بينهم

قول وللتهرب من تكملة حصصهم  لى ال نه تطبيقاً لذلك اتجه القضاء الفرنسي إ كان صحيحاً أ إذا 

قيمة الأسهم المستحقة، لا  علطلب تسديد رب الشركة المقام ضدها الدعوىفي أن أصحاب الأسهم 

شريك أو المصفي  يجوز لهم الدفع ببطلان زيادة رأس المال لوقف تأسيس الشركة في مواجهة ال

لدعوى  في ا كم القضائي  بل صدور الح لك ق في الشركة المفلسة التي تجري تصفيتها قضائياً وذ

شركة  التي تقضي ببطلان الشركة وهذا الكلام لا يجوز الدفع به في مواجهة الغير عندما تكون ال

 .(2)رةوسم

 تخضع تصفية الشركات الفعلية، لنفس القواعد العامة التي تخضع لها تصفية الشركاتو

مة  شركاء أو المحك نه ال من حيث تعيين المصفي وتحديد سلطاته فالمصفي هو الشخص الذي يعي

قوم  هو ي ها و مادي ل جود ال هاء الو مة لإن يات اللاز جراء العمل نى إ شركة بمع صفية ال تولى ت لي

نت  ما إذا كا باختلاف  يين المصفي  بتمثيلها في طور التصفية ويتولى إدارتها وتختلف طريقة تع

ظام التصفي في الن يين  كان التع سواء  قدياً  كون المصفي تعا ة اتفاقية أو قضائية، ومعنى ذلك قد ي

شركة  ية  لى أهم التأسيسي للشركة أو في عقد لاحق ويكون المصفي واحداً أو متعدداً يعود ذلك إ

التضامن وحجم أعمال التصفية ونلاحظ أنه لا يوحد نص قانوني لا في قانون الشركات الأردني 

يار ولا  حتى في قانون الشركات الكويتي يتولى مهمة التصفية وفي صورة عدم الاتفاق على اخت

مة المصفي  هد مه للأشخاص المصفي أو كانت هناك خلافات أو أسباب متعددة تقضي بأن لا تع

 .(3)في عقد الشركة، فإن التصفية تتم بواسطة القضاء بناء على طلب واحد من الشركاءالمعينين 
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 اني: قسمة أموال شركة التضامن لدى تسجيلها بالسجل التجاريالفرع الس

حددها  تي  ية ال سباب القانون حد الأ توافر أ ما  قدها إذا  حل ع ضي وين شركة تنق قدم أن ال ت

 المشرع والتي سبق بيانها.

عن  شأت  تي ن ية ال قات القانون سوية العلا من ت بد  شركة، لا  هي لل سبب المن توافر ال فإذا 

ير. الوجود القانوني ل لشركة، سوا أكانت هذه العلاقات بين الشركة والشركاء أم بين الشركة والغ

مم  عن ذ ستقلة  ية م وهذا يقتضي تصفية الشركة، كشخص قانوني مستقل بذاته له أهلية وذمة مال

يد مصير  الشركاء المكونين له، وقسمة موجوداتها الصافية بين الشركاء، كما يقتضي الأمر تحد

س تي اكت قوق ال ند  بهاالح شركة ع جودات ال من مو ستيفائها  قدموا لا لم يت شركة و بل ال يار ق الأغ

 تصفيتها.

تي  مال والإجراءات ال ها مجموع الأع والتصفية عملية ملازمة لانقضاء الشركة، يقصد ب

تتخذ لاستيفاء حقوق الشركة وسداد ديونها وحصر موجوداتها بقصد تحديد صافي أموال الشركة 

 .(1)اء بطريق القسمةالتي توزع بين الشرك

عد  ويتولى عملية التصفية المصفي، إذ تنتهي بانقضاء الشركة سلطة ممثلها القانوني، فلم ت

قدر  قى بال ية فتب شركة المعنو ما شخصة ال صفية، أ حت الت له أية صفة في تمثيلي الشركة وهي ت

 اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي.

قانون  مدني و قانون ال من ال كل  ظم  قد ن سمة هذا و شركة وق صفية ال كام ت شركات أح ال

سري على  610إلى  606موجوداتها، القانون المدني تضمن فالمواد من  تي ت مة ال كام العا الأح

ــد تضــمن الأحكــام الخاصــة  ــانون الشــركات فق ــة. أمــا ق ــة والشــركات التجاري الشــركات المدني

من  فالمواد  ية،  شركات التجار لى  38بال صفي 40إ كام ت ضاها أح ظم بمقت ضامن، ن شركة الت ة 

مادة  ها بمقتضى ال لة إلي كم الإحا  45وتسري هذه الأحكام أيضاً على شركة التوصية البسيطة بح

شركة المساهمة  272إلى  282من قانون الشركات، والمواد من  كام تصفية  نظم بمقتضاها أح

شركة الت حدودة و سؤولية الم شركة ذات الم لى ال ضاً ع كام أي هذه الأح سري  مة، وت صية العا و

 من قانون الشركات. 58و 76بالأسهم بحكم الإحالة إليها بمقتضى المادتين 

مة،  شركة المساهمة العا ونظراً لاختلاف أحكام تصفية شركة التضامن عن أحكام تصفية 

كام الخاصة  حث الأح لذا سوف نرجئ بحث أحكام التصفية وقسمة موجودات الشركة إلى حين ب
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عوى الرجوع على بكل شكل من أشكال الشركات، و قادم د حث ت سنقتصر في هذا الفرع على ب

 الشركاء.

 تقادم دعوى الرجوع على الشركاء:

سنة  لا تسمع عند الإنكار عند الدعاوى المتعلقة بالالتزامات المدنية بانقضاء خمسة عشر 

لك )م خلاف ذ قانون يقضي ب في ال نص  يرد  فإن  428ما لم  ية،  مات التجار ما الالتزا مدني(، أ

تاريخ 85ادة )الم من  سنوات  ( من قانون التجارية، تسقط بالتقادم حق الادعاء بها بمرور عشر 

 حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل.

عادة  شطون  جار ين ية أن الت مات التجار وقد راعى المشرع في تخفيض مدة التقادم للالتزا

سعي صلون ال قوقهم ويوا بة بح لى المطال يد  إ ما ير مال، ك لى ال مة إ حاجتهم الدائ صيلها ل في تح

يات  ئم العمل تي تلا سرعة ال مات بال لك الالتزا عن ت شئة  عات النا حداً للمناز ضع  شرع أن ي الم

 التجارية التي تتطلب إبرامها وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة.

لدول في أغلب ا شركات  عن عشر  ومن الحالات التي تنص فيها قوانين ال قل  مدد ت على 

سنوات لتقادم الالتزامات التجارية، دعاوى الرجوع على الشركاء عن الديون الناشئة عن أعمال 

هذه  قادم  مدة ت الشركة بعد انحلالها وتصفيتها، وحكمة المشرع، في هذه التشريعات، من تقصير 

مم ظل ذ تى لا ت بة، ح سرعة المطلو ها بال شئة عن قوق النا سوية الح لديون ت ها  ا تزمين بموجب المل

ها  سمة موجودات شركة وق صفية ال عد ت ثم يظهر ب مشغولة مدة طويلة. فالشركة قد تنحل وتصفى 

مدة خلال  نه  لب دي قدم بط لم يت ئن  شركاء دا بين ال صافية  ها  ال فاً وقت كن معرو لم ي صفية، و الت

هاء الت ية بانت شركة المعنو صية ال ضاء شخ سبب انق نه ب فاء دي طالبهم بو شركاء ي ليس لل صفية، ف

شركة،  موال ال أمامه غير الشركاء يطالبهم بسداد دينه من الأموال التي حصلوا عليها من قسمة أ

أو من أموالهم الخاصة إذا كانوا من الشركاء المتضامنين بحكم مسؤوليتهم عن ديون الشركة في 

ش(1)كل أموالهم كما تقدم عرض ال عدل أن يت من ال بة . غير أن المشرع وجدد أنه ليس  ركاء لمطال

في  شركاء  كانوا  هم  الدائنين خلال عشر سنوات، وهي مدة تقادم الالتزامات التجارية، لمجرد أن
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هو  شركاء  شركة على ال ني ال لدعاوى دائ الشركة، فقصر هذه المدة. فمبعث هذا التقادم القصير 

ــر المتوق ــأخرة وغي ــات المت ــى ضــمان الشــركاء مــن المطالب ــارات اقتصــادية تهــدف إل عــة اعتب

 .(1)ولتشجيعهم على إنشاء الشركات من دون تردد أو خوف من العواقب المنتظرة

كان  سواء أ شركات، أي  شكال ال لف أ في مخت شركاء  يع ال ويستفيد من التقادم القصير جم

ستثنى  شركة ذات مسؤولية محدودة، ولا ي في  شريكاً  الشريك متضامناً أم موصياً أم مساهماً أم 

شركة  من ذلك إلا الشريك في هذه ال سنرى–شركة المحاصة، لأن  ما  ها على  -ك يقتصر وجود

شركة  الشركاء، ولا وجود لها بالنسبة للغير، فلا يكون لها شخصية معنوية، وإنما يقوم بأعمال ال

شركة لا  فدائن ال سيس،  قد التأ في ع ها  فق علي شروط المت قاً لل سمه الشخصي طب أحد الشركاء با

معـه، ومـن ثــم يخضـع دينـه فـي مواجهـة هـذا الشـريك لتقــادم  يعـرف إلا الشـريك الـذي تعامـل

 الالتزامات التجارية أو المدنية بحسب ما إذا كان دينه تجارياً أم مدنياً.

ثتهم  والتقادم القصير ليس مقرراً لصالح الشركاء فحسب، وإنما هو مقرر أيضاً لصالح ور

 وخلفائهم في الحقوق.

قادم  هذا الت من  شركاء  ستفيد ال كان ولا ي سواء أ شركة،  ضاء ال لة انق في حا صير إلا  الق

يع  الانقضاء بقوة القانون أم باتفاق الشركاء أم بحكم المحكمة، وسواء أكان الانقضاء بالنسبة لجم

سه أو  سبب إفلا شركاء ب حد ال خروج أ ند  حال ع هو ال ما  شركاء، ك حد ال سبة لأ شركاء أم بالن ال

لذي انقضت فصله من الشركة بحكم من المحكم، إذ تتقاد شريك ا شركة ضد ال ني ال م دعاوي دائ

 الشركة بالنسبة له بالتقادم القصير.

لف وراءه  لذي يخ سبي ا لبطلان الن لة ا في حا صير  قادم الق من الت شركاء  ستفيد ال ما وي ك

قادم القصير، لأن  من الت شركة فعلية، أما إذا كان البطلان مطلقاً، فلا يستطيع الشركاء الاستفادة 

 يسري على ماضي الشركة ومستقبلها. –تقدم  كما –أثره 

على أن المشرع الأردني في قانون الشركات لم يتطرق إلى دعوى الرجوع على الشركاء 

لدعاوى لا  هذه ا عل  عن الديون الناشئة عن أعمال الشركة بعد انحلالها وتصفيتها الأمر الذي يج

من سنوات  شر  سنة أو ع شر  سة ع ضاء خم كار بانق ند الإن سمع ع فاء  ت عاد الو لول مي تاريخ ح
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تي  مة ال كه للحك من تدار بد  بالدين تبعاً لما إذا كان الدين مدنياً أم تجارياً، وهو نقص تشريعي لا 

 .(1)أشرنا إليها لتقادم هذه الدعاوي
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 الخاتمة

هي  جاري  سجل الت لقد تبين لنا في خاتمة هذه الرسالة أن شركة التضامن الغير مسجلة بال

رغم أنها شركة تكون  اها عيب عدم التسجيل الذي بالضرورة سيؤدي إلى بطلانهعتراإشركة قد 

لى  لواقعي إ جود ا هذه الو تد ب تي تم جاري وال شاطها الت سة لن قع ممار لى أرض الوا جودة ع مو

هو  وكان السؤال ،فيما بعد اببطلانه ىفترات طويلة ليقض سة  هذه الدرا الهام الذي تركزت عليه 

هذه الأثر المترتب على بط جاري حيث توصلت  سجل الت سجيلها بال عدم ت شركة التضامن ل لان 

 الدراسة في سبيل حل هذه الإشكالية إلى جملة من النتائج تتلخص بما يأتي:

إن الأحكــام المتعلقــة بتســجيل شــركة التضــامن بالســجل التجــاري فــي التشــريعين الأردنــي  -1

ني والكويتي هي أحكام مبعثرة تعتمد أساساً على الأحكام ال شركات الأرد قانون ال في  واردة 

 .والكويتي وكذلك على الأحكام الواردة في نظامي التسجيل لدى كلا المشرعين

جاءت  -2 ني  جاري الأرد سجل الت إن الأحكام المتعلقة بتنظيم عملية تسجيل شركة التضامن بال

كام  هذه الأح لذي ضبط  كويتي ا لقلعامة عكس المشرع ال مه المتع في نظا شمل التفصيل   ي

 .بالسجل التجاري

مادة ) -3 لنص ال ( 11إن شركة التضامن لدى المشرع الأردني هي شركة واجبة التسجيل وفقاً 

عن  فت  ما تخل فإذا  سجيل،  هذا الت من قانون الشركات وليس لها أن تباشر أعمالها إلا بتمام 

لك التسجيل فإن هذا التخلف لن يؤثر على الوجود الفعلي لها وللغير إن كان له مصلحة ف ي ذ

بات سائل الإث فة و جود بكا هذا الو بات  له إث ضامن و شركة الت لي ل بالوجود الفع سك   أن يتم

 .( من قانون الشركات18وذلك حسب المادة )

إذا ما تعذر بطلان شركة التضامن لعدم تسجيلها بالسجل التجاري فيكون التعاقد معها باطلاً  -4

ير إ في بمقتضى لا لمصلحة الغير ولا يحق للشركاء الرجوع على الغ مة  عد العا العقد القوا

في أحكامه المتعلقة بتسجيل المشرع الأردني الباطل الذي لا يرتب أثراً ولا يفيد حكماً وهذا ما يأخذ به 

 .شركة التضامن

شركة  -8 في عقد  له أن  بين  أحقية مراقب الشركات برفض طلب تسجيل شركة التضامن إذا ت

ام قانون الشركات أو النظام العام في الأردن أو أحكام التضامن أو في بياناتها ما يخالف أحك

شمية  ية الها كة الأردن في الممل به  مول  شريع مع كن إذا أي ت فة ل لة المخال شركاء بإزا قام ال
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جاري  خلال المدة التي يحددها المراقب فله الموافقة على تسجيل شركة التضامن بالسجل الت

حق الا شركة التضامن  مام مع إعطاء الشركاء في  شركات أ قب ال قرار مرا تراض على  ع

جارة أيُد وزير الصناعة والتجارة وإذا  صناعة والت ير ال شركاء فللقرار المراقب من قبل وز

بالقرار  عن  حق الطعن أمام محكمة العدل العليا وهذا بعكس المشرع الكويتي الذي أجاز الط

حاكم مام الم يد  الصادر من أمين السجل بعدم تسجيل شركة التضامن أ ما تحد المختصة دون

 .لهذه المحاكم

إن رفــض تطبيــق قاعــدة الأثــر الرجعــي للــبطلان لعــدم تســجيل شــركة التضــامن بالســجل  -6

مدني إذا  قانون ال في ال لواردة  التجاري جاء نتيجة طبيعية للحد من خطورة عقوبة البطلان ا

ية ا مال والتصرفات القانون ما الأخذ بالأع من ما طبقت على شركة التضامن دون مت  تي ت ل

 .الفعليا قبل شركة التضامن خلال وجوده

إن تطبيـق نظريــة الشــركة الفعليــة علــى شـركة التضــامن الغيــر مســجلة بالســجل التجــاري  -7

هذه  لك لأن  ير ذ مع الغ لت  قد تعام كون  ها وأن ت قد مارست عمل يفترض أن هذه الشركات 

 .النظرية شرعت لمصلحة الغير المتعامل مع شركة التضامن

ير مسجلة على إن الف -5 قه استند في رفضه لقاعدة الأثر الرجعي للبطلان لشركة التضامن الغ

شركة  ية ل شركة التضامن والإقرار بوجود الشخصية المعنو ظاهر ل قاعدة حماية الوضع ال

ير  التضامن قبل تسجيلها بالسجل التجاري، ذلك لأن دواعي الاستمرار لشركة التضامن الغ

الجدّي رغم مخالفته للحقيقة واعتباره منتجاً لنفس الآثار التي  مسجلة تقتضي أعمال المظهر

تي  قة ال ية للث لك رعا في ذ قانون  قاً لل كان صحيحاً ومطاب لو  نه  شأ ع كن أن تن كان من المم

جاري  ايوليه سجل الت ير مسجلة بال شركة التضامن الغ نه  لى أ ضافة إ الناس لهذا المظهر، إ

هبنيت على فكرة العقد والشخص المعنوي قد لأن شركاء  ا، فشركة التضامن ع فاق ال يدة ات ول

ها  كون ل تي ت شركة ال يد ألا وهو ال نه مصدر لوجود شخص جد يز بأ غير أنه هذا العقد يتم

 .شخصية معنوية مستقلة تماماً عن شخصية الشركاء المكونون لها

شركة التضامن -8 لبطلان على  عي ل ثر الرج عدة الأ يق قا  أن الأثر المترتب على رفض تطب

يؤثر على  بل  قط  شركة ف قانوني لل كز ال الغير مسجلة بالسجل التجاري لا يتوقف على المر

 .مركز الشركاء فيها وعلى الغير المتعامل معها

 وتأسيسا  على النتائج السابقة يوصي الباحث بالآتي:
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قم ) -1 ني ر شركات الأرد قانون ال لدن  من  سنة 22أمام التكريس الواضح  ية 1887( ل م لنظر

جارالوجود  سجل الت ير مسجلة بال مادة ) يالفعلي لشركة التضامن الغ في ال لك  نه 18وذ ( م

سجيل بتبني فإننا نوصي المشرع الكويتي  عدم ت مثل هذا النص وذلك لحسم أي نزاع يتعلق ب

ير  هة الغ في مواج شركاء  شركة التضامن بالسجل التجاري وفي تقدير مسؤولية الشركة وال

 .وتحمل أي ضرر ينتج عن ذلك

أمام عدم تفصيل المشرع الأردني لأحكام تسجيل الشركة التجارية في نظام السجل التجاري  -2

عام  ني ل يد  1866الأرد كام الق يان أح سمح بب ما ي ظام ب هذه الن كام  عديل أح صي بت نا نو فإن

سجل في ال شير  عل  والتعديل والمحو من السجل التجاري وتحديد شروط التأ ما ف جاري ك الت

 .نظام سجله التجاري الذي جاء مفصلاً لهذه الشروط المشرع الكويتي في

فرق بالرغم من أن المشرع الأردني  -3 عي ي شخص الطبي شركة وال بين ال سجيل  ية الت في عمل

سجيل  سجل بت قب ال جاري ومرا سجل الت بحيث يتولي مراقب الشركات تسجيل الشركات بال

التجاري بين الاثنين تحت الأشخاص الطبيعيين بالسجل التجاري إلا أنه دمج في نظام سجله 

جاري وهو  سجل الت مسمى تاجر رغم الخصوصية التي تتمتع بها الشركات عند تسجيلها بال

سجيل  بين ت ظام  هذا الن في  فرق  يث  جاري ح سجله الت ما تنبه له المشرع الكويتي في نظام 

 .الشخص الطبيعي والشركة

شريع أمام مركزية التسجيل بالنسبة للشركات ولا مركزية التسجي -4 ل للشخص الطبيعي في الت

كة  تراب الممل لى  جودة ع شركات المو سجيل ال ية ت ضبط لعمل من  لك  في ذ ما  ني ل الأرد

عديلات اللاحقة  شركات والت الأردنية الهاشمية ولما في ذلك من مراقبة عملية تسجيل هذه ال

شركات هذه ال صفية  حل وت حال  في  نا فإ التي تمر بها وكذلك الشطب من السجل التجاري  ن

لنهج، تي  نوصي المشرع الكويتي بالسير على هذا ا مرآة ال جاري ال سجل الت كون ال لك لي وذ

شركات  من ال ير  عدد كب ناك  نا أن ه ما علم تعكس الوجه الحقيقي لهذه الشركات خاصة إذا 

 .الوهمية التي تأسس للقيام بأعمال غير مشروعة رغم أنه ظاهرها يوحي بغير ذلك
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The Consequent Effect of Invalidity of the Corporate Company for 

Not Being Registered at the Commercial Register (A Comparative 

Study) 

ABSTRACT 

This study aims to discuss the effect of the invalidity of a corporate 

company for not being registered at the commercial register, in an attempt 

to resolve this problem. 

This study discussed the concept of registering a corporate company 

in the commercial register based on Article (4) of the Jordanian Companies 

Law, corresponding to Article (2) of Kuwaiti Companies Law.  The 

researcher excerpted from this article that all corporate companies 

established or practicing their activities in Jordan are subject to the 

obligation of registering at the commercial register in order to publish their 

data in the commercial register.  Both legislations necessitate to register the 

corporate company within month of completing registration procedures.  

The question is, what is the solution if registration was not made up, would 

that nullify the company?  Consequently, would nullification rules in the 

civil law to be applied, or, are there any reasonable solutions considering 

the special nature of forming or establishing the corporate company.  Thus, 

this study attempted to find solutions, considering that company contract 

does not assimilate any other contract, since its effect is not limited to 

setting up rights and obligations, rather it generates a legal entity, 

independent of partners.  Hence, this study investigated the possibility of 

maintaining this entity, practicing its activities without being subject to 

invalidity, which includes an admission of rejecting to apply the retroactive 

effect of invalidity and subrogation of fact of the corporate company upon 

non-registration at the commercial register.  In order to dedicate this theory, 
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this study tried to investigate the legal bases of this rule through protecting 

the current fact of the corporate company before being registered at the 

commercial register.  Also, through rejection based on the existence of a 

legal entity of the corporate company before being registered at the 

commercial register, taking into consideration the effect of rejecting the 

application of this rule on the legal position of the company, partners and 

the third party.  Based on that, the study concluded to that the corporate 

company not registered at the commercial registered does exist in fact, not 

lawfully, during the period between its establishment and the judgment of 

its invalidity, and the invalidity is considered as a seizure to company's 

future life, which necessitates the discussing the possibility of rectifying the 

position of the company by its partners or rectification by lapse of the 

specified period of extinction.  
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 الكويتي  ن ام السجل التجاري

 1191لسنة  1رقم 

  1 المادة

في إدارة الما عد  يه ي جاري( تقيـد ف سجل الت تر يسـمى )ال جار الكـويتيين أليـة دف سـماء الت

في والأ هم  عام إجانب أفراداً كانوا أو شركات سواء كان ل كز  سي أو مر يت محل رئي مارة الكو

شركة  فرع ألل يه ذا أو  ها ف صوص علي نات المن يع البيا مذكور جم سجل ال في ال تدون  لة و و وكا

هذه الإ .تعديل يطرأ عليها وأالقانون ويؤشر فيه بكل تغيير  خاص ب سم ويتولاه قسم  سمى ق دارة ي

 .السجل التجاري

  0 المادة

جاري  له الت تاح مح تاريخ افت من  شهر  خلال  تاجر  كل  لى  حل أع كه لم تاريخ تمل من  و 

 .دارة الماليةإبقيد اسمه في السجل إلى قسم السجل التجاري ب تجاري أن يقدم طلباً 

  :من نسختين موقتين من الطالب وان يشتمل على البيانات الآتيةن يكون طلب القيد أويجب  

 .اسم التاجر ولقبه وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته 

 .الاسم الذي يباشر به التاجر تجارته 

 .ن وجدتإاسم المحل التجاري والسمة التجارية  

 .نوع التجارة 

 .افتتاح المحل التجاريعماله التجارية في الكويت وتاريخ أالتاريخ الذي بدأ فيه التاجر  

 .عنوان المحل الرئيسي 

 .م بالخارجأعناوين الفروع والوكالات التابعة للمحل الرئيس سواء كانت بالكويت  

 .لقاب الوكلاء المفوضين وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيتهأأسماء و 

تاريخ ا  نه و كل محل وعنوا جارة  نوع ت كر  مع ذ يت  مارة الكو حه المحال التي للتاجر بإ فتتا

  .ورقم قيده بالسجل التجاري
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في   سابقا  تاجر  نت لل نه إالمحال التي كا كل محل وعنوا جارة  نوع ت كر  مع ذ يت  مارة الكو

  .وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل

سجلة   صناعية الم ماذج ال سوم والن تراع والر براءات الاخ ية و مات التجار سجيل العلا قم ت ر

 .باسم التاجر أن وجدت

  3 المادة

قا للأأو الوكالة أو مدير الفرع أالتاجر  على في ن يطلب طب شير  يد التأ قررة للق وضاع الم

قدم طلب أالسجل بأي تغيير  ية وي مادة الثان في ال يه  نات المنصوص عل طرأ على البيا عديل ي و ت

  .و الواقعــــة التــــي تســــتلزم ذلــــكأو الحكــــم أالتأشــــير خــــلال شــــهر مــــن تــــاريخ العقــــد 

مــن تلقــاء نفســه بكــل بيــان يتعلــق بالتــاجر ويــتم قيــده فــي الســجل يؤشــر قســم الســجل التجــاري 

 .المنصوص عليه

  4 المادة

فرع  يت  في الكو له  لذي  تاجر ا سم ال جاري ا سجل الت في ال يد  لة أيق له إو وكا كان مح ذا 

تاجر  من ال قدم  فرع أالرئيس في الخارج ويحصل القيد بطلب ي مدير ال شهر أو  خلال  لة  و الوكا

فرع  جب أمن افتتاح ال لة وي لب وان أو الوكا من الطا موقعتين  سختين  من ن يد  كون طلب الق ن ي

مادة  في ال ها  فرع  2يشتمل على البيانات المنصوص علي مدير ال قب  سم ول كر ا لة أمع ذ و الوكا

 .وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته
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  9 المادة

تي تصدر حكام المبينة بعد ون يرسل صورة من كل حكم من الأأعلى قلم كتاب المحاكم  ال

هذا الحكم أضد احد التجار خلال  شير إسبوعين من تاريخ صدور  جاري للتأ سجل الت سم ال لى ق

 .بمقتضاه في السجل

 .لغائهإو أفلاس شهار الإإحكام أ 

 .عادة الاعتبار للتجارإحكام أ 

تاجر الأ  جر علـى ال يع الح قرارات الصـادرة بتوق كام وال لوكلاء عـن أح يين القامـة وا و تبع

 .و برفع الحجرأو بعزلهم أ الغائبين

  6 المادة

من أو وكلائها المديرين أعلى مديري الشركات التجارية  شهر  خلال  ن يقدموا طلب القيد 

جب  لب وي من الطا موقعتين  سختين  من ن شركة  نات أتاريخ تأليف ال شتمل الطلب على البيا ن ي

 :الآتية

 .نوع الشركة 

 .ن وجدتإو اسمها والسمة التجارية أعنوانها  

 .الغرض من تأسيس الشركة 

 .عنوان مركزها العام 

 .م بالخارجأعناوين الفروع والوكالات سواء كانت بالكويت  

مؤدا  بالغ ال شركاء ب ةمقدار رأس المال والم هد ال تي تع بالغ ال نه والم يان حصة أم مع ب ها  دائ

 .ن وجدتإالشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية 

 .تهائهاتاريخ ابتداء الشركة وتاريخ ان 

تاريخ أسماء وأ  شركات المتضامن او التوصية، و في  شركاء المسؤولين بالتضامن  قاب ال ل

 .ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته
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شركاء أسماء وأ  قاب ال هم أل نوط ب يرهم الم سمها إو غ يع با حق التوق هم  من ل شركة و دارة ال

 .والتوقيعدارة وتاريخ محل ميلاد كل منهم وجنسيته مع بيان مدى سلطتهم في الإ

سم   رقم تسجيل العلامة التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة با

 .ن وجدتإالشركة 

حاكم  عدل بالم تب ال بل كا من ق يه  يقدم طلب القيد مشفوعا بعقد لتأسيس الشركة مصدق عل

 .صل منه ويحتفظ قسم السجل بالصورةوصورة رسمية طبق الأ

  7 المادة

لة أو مدير الفرع أو وكلائها المديرين أري الشركة التجارية على مدي و المصنفين أو الوكا

ما  -وضاع المقررة للقيد لأل ن يطلبوا طبقاً أ -حوال على حسب الأ جاري ب سجل الت في ال التأشير 

  يأتي:

 .و تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السادسةأأي تغيير  

حل ا  شركة كل عقد يقضي ب يان أل مع ب صفية  حت الت قابهم أسماء المنصفين وأو وضعها ت ل

 .شخاصهمأومدى سلطتهم وكذلك أي تغيير يحصل في 

و الواقعة التي أو الحكم أيجب تقديم طلب التأشير بهذه البيانات خلال شهر من تاريخ العقد 

ش لق بال يان يتع كل ب سه ب في تستلزم ذلك ويؤشر قسم السجل التجاري من تلقاء نف يده  يتم ق ركة و

 .السجل

  8 المادة

ن ترسل أية رحدى الشركات التجاإحكام المبينة بعد ضد على المحكمة التي تصدر منها الأ

شير إ -سابيع من تاريخ صدوره أخلال ثلاثة  -صورة من كل حكم  جاري للتأ سجل الت سم ال لى ق

 .بمقتضاه في السجل

 .و عزل المديرينالشركاء أحكام فصل أ 

عد لغائه والأإو أفلاس شهار الإإحكام أ  يين وقت التوقف شهار الإإحكام الصادرة ب فلاس بتع

 .داء الديونأعن 

 .و عزلهمأو بطلانها وتعيين المصفين أحكام حل الشركات أ 
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  1 المادة

فرع  يت  في الكو ها  تي ل ية ال شركة التجار جاري ال سجل الت في ال يد  لة أتق كان إو وكا ذا 

شركة  .مركزها العام في الخارج مديرين أويحصل القيد بطلب يقدم من مديري ال ها ال و أو وكلائ

يد أو الوكالة، ويجب أو الوكالة خلال شهر من تاريخ افتتاح الفرع أمدير الفرع  ن يكون طلب الق

سة  مادة الساد في ال ها  من نسختين موقعتين من الطالب وان يشتمل على البيانات المنصوص علي

 .و الوكالة وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيتهأفرع مع ذكر اسم ولقب مدير ال

بق الأ سم يكون طلب القيد مشفوعا بصورة ط ها ق حتفظ ب شركة ي سيس ال قد تأ من ع صل 

 .ن تكون الصورة مصدقا عليها من الجهة المختصةأالسجل ويجب 

وامر المنصوص حكام والأبجميع الوثائق والأ -وضاع السابقة للأ طبقاً  -يؤشر في السجل 

من إذا كانت صادرة في إ 5و  7في المادة  عليها ية  صيغة التنفيذ ها ال مارة الكويت ووضعت علي

 .و الوكالةأحدى محاكم الكويت وكذلك يؤشر في السجل بكل تغيير في المدير إ

  12 المادة

فرع أعلى كل تاجر  لة أو مدير  جاري أو وكا سجل الت سم ال في ق يودع  عه  -ن  سورة توقي

ته  -ن تودع أية ارالمفوضين وعلى كل شركة تجوصورة توقيع وكلائه  يع  -القسم ذا صورة توق

 .دارة الشركة وكذلك من لهم حق التوقيع باسمهاإو غيرهم المنوط بهم أالشركاء 

سجل  عليها رسمياً  ن تكون التوقيعات مصدقاً أيجب  ويقوم مقام التصديق التوقيع في قسم ال

  .التجاري

كون الإ لي قت ا في ذات الو يد يداع  لب الق يه ط قدم ف سجل أذي ي في ال شير  لب التأ ذا إو ط

 .يداع صور توقيعاتهم عند طلب القيدإشخاص السابق في بيان الأ تضمن تعديلاً 

  11 المادة

قاً أ -حوال حسب الأ -و المصفين أو ورثته أعلى التاجر  بوا طب قررة للأ ن يطل وضاع الم

 :حوال الآتيةللقيد محو القيد في الأ

 .لتجارته ترك التاجر 

 .وفاته 
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 .تصفية الشركة 

قدم  لم ي فإذا  يد  ستوجب محو الق تي ت عة ال تاريخ الواق من  شهر  ويجب تقديم الطلب خلال 

 .ن يمحو القيد من تلقاء نفسهأصحاب الشأن طلب المحو كان لقسم السجل التجاري أ

  10 المادة

ترد للط جاري و سجل الت في ال لب  شتملات الط جاري م سجل الت سم ال لب يدون ق حدى إا

 .عليها بحصول القيد في السجل نسختي الطلب مؤشراً 

  13 المادة

تي إلا إو طلب المحو أو التأشير في السجل ألا يقبل طلب القيد  شروط ال ستوفيا لل كان م ذا 

جاري  سجل الت سم ال لى ق له وع يذا  صدر تنف تي ت ية ال حة التنفيذ سوم واللائ هذا المر ها  ن أيتطلب

يدة لصحة أشروط وللقسم المذكور يتحقق من توافر هذه ال ن يكلف الطالب بتقديم المستندات المؤ

  .البيانات الواردة في الطلب

به  من رفض طل كل  عن أيجوز ل تاريخ أن يط من  ما  ثين يو خلال ثلا يت  حاكم الكو مام م

 .إعلامه بقرار قسم السجل
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  14 المادة

 -عماله التجارية أالمتعلقة بفي المكاتبات والمطبوعات  -ن يذكر أو شركة أعلى كل تاجر 

جاري أرقم القيد في السجل التجاري كما يجب  ن يثبت باللغة العربية على واجهة المحل اسمه الت

 .مشفوعا برقم القيد

  19 المادة

يد سجن يحصل من قسم الأي شخص يجوز لأ من صفحة الق ل التجاري على مستخرجات 

بذلك و ما وفي حالة عدم القيد يعطي القسم شهادة  شتمل الصور المستخرجة على  جوز ان ت لا ي

  :يأتي

 .ذا حكم برد الاعتبارإفلاس شهار الإإحكام أ 

 .ذا قضى برفع الحجزإحكام وقرارات الحجز أ 

  16 المادة

 .دارة المالية البيانات التي ينص عليها في اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسميةإتنشر 

  17 المادة

عن حكام هذا كل مخالفة لأ قل  جاوز  800المرسوم يعاقب عليها بغرامة لا ت ية ولا تت روب

 .قصىدنى والأروبية وفي حالة العودة تضاعف الغرامة في حديها الأ 8000
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  18 المادة

يد مع عدم الإ مدة لا تز بالحبس  قب  خر يعا قانون آ ها  ينص علي شد  خلال بتطبيق عقوبة ا

حــدى هــاتين إو بأروبيــة  8000د علــى روبيــة ولا تزيــ 800علــى شــهر وبغرامــة لا تقــل عــن 

يد  صة بالق نات الخا من البيا نت  سواء كا صحيحة  ير  نات غ مدا بيا قدم ع من  كل  قوبتين  و أالع

وضــاع وفــي للأ و بــالمحو وتــأمر المحكمــة بتصــحيح هــذه البيانــات وفقــاً أبالتأشــير فــي الســجل 

  .المواعيد التي تحددها

قة بيعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكا عات المتعل بات والمطبو ية أت له التجار عما

بت على أما يفيد القيد في السجل مع عدم حصوله  من يث و ذكر عليها رقم قيد ليس له وكذلك كل 

 .و رقم قيد ليس لهأواجهة محله اسما تجاريا 

  11 المادة

 :خصدارة المالية لائحة تنفيذية لهذا المرسوم تشتمل على الأإيصدر رئيس 

 .ذي يكون عليه السجل التجاري وكيفية القيد والتأشير والمحوالشكل ال 

 .الفهارس التي تمسك باسماء التجار والشركات المقيدة في السجل 

 .نماذج طلبات القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور 

 .رسوم القيد والتأشير والمحو والمستخرجات والصور 

  02 المادة

تاريخ دارتي المالية والمحاكم إعلى  من  به  مل  سوم ويع هذا المر يذ  لدوائر تنف وغيرهما من ا

 .نشره في الجريدة الرسمية


